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 ملخــص تنفيــذي

 الخلفية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتونس ويستعرض يتضمن هذا التقرير ثلاثة أجزاء يقدم الأول عرضا حول -1

الجزء الثاني أهم مميزات البيئة القانونية للتجارة والأعمال في البلاد ليخلص الجزء الثالث إلى تقديم أهم البرامج والمشاريع 

  .درة التنافسية للاقتصاد الوطنيالإصلاحية للفترة القادمة بهدف مزيد تعزيز مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار وتحسين الق

النظام السياسي التونسي نظام جمهوري رئاسي يقوم على تمتع رئيس الجمهورية بسلطة تعيين أعضاء الحكومة وتغيير  -2

 والرقابة على عمل ةالتشريعيويتولى مجلسا النواب والمستشارين ممارسة السلطة . هيكلتها دون الرجوع إلى سلطة أخرى

 المبادئ الأساسية للنظام الجمهوري، وخاصة ما تعلق بتأكيد الانتماء 1959وقد أرسى دستور غرة جوان . يذيةالسلطة التنف

العربي والإسلامي والمغاربي لتونس، واعتبار النظام الجمهوري من الثوابت التي لا يمكن التراجع عنها وإقرار مبدأ الفصل 

  .مة الفرد ومبادئ الحرية والعدالة واحترام حرةالسلطبين 

 وتونس عضو في عديد المنظمات الدولية كما تنتمي إلى عديد التجمعات الاقتصادية متعددة الأطراف أو الإقليمية، وهي -3

 اتفاقية شراكة مع 1995وأول بلد من جنوب المتوسط يمضي منذ سنة ) 1995(للتجارة لمنظمة العالمية لعضو مؤسس 

 السياسي استقرارها تونس بفضل اكتسبتوقد . الإقليميةالثنائية وقيات التبادل الحر  إلى جانب اتفا، هذاالإتحاد الأوروبي

  . سمعة طيبة في الأوساط الدوليةوالاجتماعية الاقتصاديةونجاحاتها 

كما .  نشيطة تقوم على احترام سيادة الدول ومبدأ الشرعية الدوليةدبلوماسيةكما تتمتع تونس بعلاقات جيدة مع محيطها ولها 

  .تعمل على خدمة أهداف التنمية الاقتصادية في دول الاعتماد و نشيطة في إشاعة قيم السلم والتسامح والوسطيةدبلوماسيتهان إ

غرافي وويتميز الوضع الديم. منهم في الوسط الحضري%  65 مليون نسمة يعيش 10يبلغ تعداد سكان البلاد حوالي  -4

 من السكان هم في سن % 60لي ابأهمية الشريحة الشبابية، من ذلك أن حو و% 1باستقرار نسبة النمو السكاني في حدود 

 تحسن مستوى المعيشة حيث بلغ معدل الدخل الفردي حوالي ، وتطور الخدمات الصحيةلمستوى النمو المحققونتيجة . العمل

 74.8حياة عند الولادة ليبلغ كما تحسن مؤمل ال. ) مرات مستواه في منتصف الثمانينات4وهو ما يقارب  ( دولار سنويا4000

كما تحسنت نسبة النفاذ إلى الخدمات الأساسية من ذلك بلوغ نسبة الربط بشبكات . 1987 في سنة 68.9 مقابل 2008في سنة 

إلى 1987 في %7.7 كما انخفضت نسبة الفقر من.  %81.7و  %97.8و %99.5ا الكهرباء و المياه و التطهير تباع 

وتبرز . 2008 سنة %18.6إلى و 1994 سنة % 31.7 إلى 1987 سنة %41 صت نسبة الأمية منوتقلّ. 2008في  3.8%
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وتتمثّل الاستجابة .  سنة وتناقصا نسبيا لعدد الذكور60إستشرافات التطور الديمغرافي تزايد نسبة السكان الذين يفوق سنهم 

 .مرحلة القادمةلطلبات الشغل الإضافية وخاصة لدى خريجي الجامعات أحد أهم تحديات ال

.  حديث ومتنوعاقتصادتاريخية هامة لبناء شهدت السياسة الاقتصادية المعتمدة في تونس منذ الاستقلال تحولات  -5

، فإن السياسة المعتمدة كانت دوما ترتكز على تلازم دور القطاع العام والقطاع )1969( فترة التعاضد القصيرة وباستثناء

 في بداية الاقتصاديصلاح خاصة مع بدء سياسة الإ النشاط الاقتصادي القطاع الخاص فيوقد تعزز تدريجيا دور . الخاص

  .التسعينات

على تحرير كافة آليات السياسة  ) 2008 – 1990( وقد ركَزت الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الفترة   -6

الخارجية وتبسيط إجراءاتها وتحرير أسعار  وتحرير المبادلات الاقتصادية وخاصة سياسة الاستثمار والأسعار الداخلية

هذا إلى . الفائدة وإصلاح المنظومة البنكية وتطوير السوق المالية وقواعد الإفصاح المالي واعتماد سياسة سعر صرف مرنة

يم  إصلاح النظام الجبائي وذلك بمراجعة نظام الضريبة على الشركات وإحداث أداء على القيمة المضافة وتحديث معالجانب

كما تخلت الدولة عن الأنشطة التنافسية في إطار برنامج خوصصة . التسجيل ومراجعة نظام التعريفات والرسوم الديوانية

وقد واكب هذه الإصلاحات تحديث التشريعات الاقتصادية للتأقلم مع الواقع .  مؤسسة217المؤسسات العمومية شمل حوالي 

 قانوني متطور يرسخ حرية المنافسة ويقي من الممارسات الاحتكارية ويحمي وضع إطارهذا إلى جانب  الاقتصادي الجديد

   .حقوق الملكية الفكرية

 اعتماد برنامج لتأهيل الصناعة لمساعدة المؤسسات على إعادة الهيكلة 1995 وبالتوازي مع هذه الإصلاحات، تم منذ -7

تم في إطار هذا التمشي وضع برنامج لتأهيل الخدمات ما  ك.وتطوير تجهيزاتها وطرق تنظيمها وتحسين نظم جودة منتوجاتها

وقد تدعم هذا البرنامج بإحداث وحدة للإدارة الاتصالية بالوزارة الأولى تعمل على تطوير . الإدارية والنهوض بجودتها

للمؤسسات وإدخال كما تم تعزيز هياكل الإحاطة والمساندة .  الإدارية وسرعتهاة الخدماتعوتحسين نجاالإدارة الالكترونية 

  .إصلاحات هامة على المنظومات التعليمية وعلى منظومة التكوين المهني بما يستجيب أكثر لحاجيات سوق العمل

 تكثفت جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية حيث تم تنفيذ عديد المشاريع لتطوير البنية التحتية من طرق سيارة ونقل -8

موانئ والمطارات وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لانجاز بعض المشاريع حديدي وبحري وجوي ونظم إدارة ال

  .زمات وفتح بعض القطاعات الجديدة كقطاع النقل وقطاع الاتصالات أمام المنافسةالأالكبرى في إطار 

 الحفاظ في ذات الوقت  مكنت الإصلاحات المعتمدة من تحسين أداء الاقتصاد وضمان سلامة التوازنات المالية الكبرى مع-9

   وعجز   ومن حصر عجز الموازنة % 5على منظومة تغطية اجتماعية هامة حيث تمكنت البلاد من تحقيق نسبة نمو بـ
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 إلى 2000 سنة % 62.6 من الدين الخارجيفيما انخفضت نسبة %. 3الميزان التجاري ونسبة التضخم في حدود لا تتعدى 

  ية، فقد سجلت منذ منتصف الثمانينات ما خدمة الدين من المقابيض الجارأ. 2008 سنة %39.2 و 2005 سنة %  54.5

. 2007 سنة %11.2 و2005 سنة %12.5 إلى 1987 سنة %27.9، إذ إنخفضت من ) نقاط10هاما أكثر من (تراجعا 

دات بالصادرات  كما بلغت نسبة تغطية الوار).2008 – 2007( خلال % 20نسبته  هاما فاقت وسجلت الصادرات تطوراً

إجمالي المبادلات  (%120 حوالي الاقتصاد انفتاحوبلغت نسبة . 1987 سنة %70.6 مقابل 2008في  %80حوالي 

  ).الخارجية من الناتج المحلي الخام

في المقابل، أفرزت التطورات الاقتصادية تغيرات هيكلية في تركيبة الاقتصاد حيث تزايدت مساهمة القطاع الصناعي  -10

وتنوعت القاعدة الإنتاجية للاقتصاد كما تعززت قدرة . وسجل تغير جذري في تركيبة الصادرات. دمي في تكوين الثروةوالخ

الاقتصاد الوطني على التعاطي مع الأزمات الخارجية وتقلبات الظرف الاقتصادي العالمي وتداعياته مثلما كان الحال في 

 2008 إلى منتصف 2006الفترة من سعار الطاقة والمواد الأولية في  سبتمبر وأزمة ارتفاع أ11حرب الخليج وأحداث 

  .والأزمة المالية والاقتصادية الحالية

وبالرغم من الأداء المتميز، فإن الاقتصاد الوطني يواجه جملة من التحديات والرهانات لعل أبرزها مشكلة البطالة  -11

  ويفترض تحقيق مستويات أرفع من النمو ترفيعاً. الخارجيةافســـةخاصة لدى خريجي الجامعات والقدرة على مجابهة المن

هاما في مساهمة الاستثمار والتصدير وبالتالي تسريع نسق الإصلاحات الاقتصادية في مختلف المجالات وخاصة في قطاعات 

  .إلى مزيد من المنافسة) البنية الأساسية و الاتصالات(التعليم والتكوين المهني وضرورة فتح قطاع الخدمات المساندة 

مثل مجلة الالتزامات والعقود  ( يتسم الوضع التشريعي في تونس بالثبات، حيث ظلت النصوص التشريعية الأساسية-12

قيحات فرضتها ضرورة مواكبة التحولات ن سارية منذ صدورها ولم تشهد إلا ت،...)والمجلة الجنائية ومجلة الإجراءات المدنية

للمنظومة القانونية كخيار متلازم مع مسار ومتلاحقة ماعية  إلا أن فترة التسعينات سجلت مراجعة شاملة الاقتصادية والاجت

  .الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ منتصف الثمانينات

الناحية والقضاء العدلي هرمي في شكله ويتكون من محاكم . يتفرع القضاء في تونس إلى قضاء إداري وقضاء عدلي -13

كما توجد محاكم عقارية تبت في النزاعات التي تشمل ). التمييز(والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة التعقيب 

كقاضي المؤسسة، قاضي الأسرة، قاضي (وقد شهدت السنوات الأخيرة توجها نحو دعم تخصص القضاة . ترسيم العقار

  ...)..الضمان الاجتماعي، قاضي تنفيذ العقوبات
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  ).10دوائر الشغل، الدوائر التجارية وعددها  (الابتدائية عن إحداث دوائر متخصصة في المحاكم هذا فضلاً

و ) ديوان المحاسبة(وإلى جانب ذلك توجد هياكل أخرى مثل دائرة المحاسبات . أما القضاء الإداري فيشمل المحكمة الإدارية

  .دائرة الزجر المالي

 إحداث مجلس تنازع الاختصاص، وهو هيكل قضائي يتولى البت في صور تنازع الاختصاص 1996 هذا وقد تم منذ سنة

  . السلبي أو الإيجابي بين القضاء العدلي والقضاء الإداري

كما شهدت فترة التسعينات وبالتوازي مع حركة الخوصصة وتحرير الاقتصاد إنشاء هيئات خاصة تمارس صلاحيات قضائية 

  ...). الهيئة الوطنية للاتصالات، الهيئة العامة للتأمين، هيئة السوق المالية،(ة وهيئات التعديل القطاعيةمثل مجلس المنافس

 من الدستور مبدأ استقلال السلطة القضائية ويتولى المجلس الأعلى للقضاء البت في المسائل المتعلقة 65 ويكفل الفصل -14

ور والقوانين المعمول بها الحق في المحاكمة العادلة ومبدأ التقاضي على كما يكفل الدست. بتعيين القضاة ونقلهم وعزلهم

  .درجتين

 ولئن ترتبط آجال الفصل في النزاعات بعدة عوامل تتصل بالإمكانيات المتاحة للمحاكم، فإن الوضع الحالي يتميز بوجود -15

 محاكم ابتدائية إضافية بكل ثلاثخيرا بعث ولتجاوز هذا الوضع تم أ. بعض الاكتظاظ خاصة في بعض محاكم المدن الكبرى

  .هذا إلى جانب البرامج التي تقوم بها وزارة العدل لتأهيل الجهاز القضائي وتعصير المحاكم. من تونس وصفاقس وسوسة

 نتاجا لتطور تاريخي يمكن تقسيمه) التشريع الاقتصادي التونسي( ويمثل الإطار القانوني المنطبق على قطاع الأعمال -16

  :إلى ثلاثة محطات كبرى وهي 

والتي شهدت بروز بعض التشريعات المنظمة لقطاع الأعمال وأبرزها مجلة ) 1956( ما قبل الاستقلال فترة-

  .التي لا تزال سارية المفعول) 1906(الالتزامات والعقود

ريعات التي تؤكد  والتي شهدت توحيد القضاء التونسي وإصدار العديد من التش1990 و1956 الفترة ما بين -

ومن أبرز التشريعات التي صدرت غداة الاستقلال يشار . السيادة الوطنية ومهدت لبناء مؤسسات الدولة الفتية

) 1959(والمجلة التجارية ومجلة المرافعات المدنية والتجارية ) 1956(بالخصوص إلى مجلة الأحوال الشخصية 

 وتنظيم ممارسة التجارة من الأجانب) 1964(الأراضي الزراعية ومجلة الشغل وبعض القوانين الهامة مثل تأميم 

)1961 .(  
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هذا إلى جانب إبرام بعض الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمار والمصادقة على الاتفاقيات الدولة في ميدان التحكيم 

  تي شهدتها كما عكس التطور التشريعي خلال هذه الفترة التحولات ال. في نزاعات الاستثمار الأجنبي

السياسة الاقتصادية للبلاد وخاصة فترة التعاضد في الستينات ثم التوجه الليبرالي في بداية السبعينات وما يقتضيه 

  .ذلك من قوانين لتشجيع الاستثمارات الخارجية خاصة التصديرية منها مع توجه لحماية النسيج الاقتصادي الوطني

يعية كبرى لتحديث القوانين الاقتصادية الوطنية بما يتماشى  فترة التسعينات والتي شهدت حركة تشر-

والإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحرير دواليب الاقتصاد بصفة تدريجية وانصهاره في الاقتصاد العالمي وبما 

ا في ودخوله) 1995( يستجيب أيضا لاستحقاقات الالتزامات الناشئة عن انضمام البلاد للمنظمة العالمية للتجارة

اتفاقية شراكة مع الإتحاد الأوروبي وإمضائها لعديد الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية المحدثة لتجمعات 

هذا فضلا عن الحاجة لإيجاد مناخ ملائم للأعمال بما يمكّن من دفع الاستثمار . اقتصادية أو مناطق تبادل حر

أهداف خطط التنمية وخاصة فيما يتعلق بخلق مواطن الشغل والتصدير باعتبارهما محرك النمو والسبيل لتحقيق 

  .وتحسين مستوى المعيشة للمواطن

ولعل من أبرزها قوانين الاستثمار .  وقد شملت الإصلاحات التشريعية التي شهدتها العشرون سنة الأخيرة كافة المجالات-17

 وتنظيم تعاطي الأنشطة تواللازما الصفقات العمومية ومراجعة شاملة للجباية ومراجعة القوانين المالية والبنكية وتنظيم

  .وتبسيط الإجراءات الإداريةالتجارية والخدمية وتدعيم قواعد المنافسة وآليات حماية المستهلك وحماية الملكية الفكرية 

فسية للاقتصاد وأسهمت في تحسين القدرة التنا.  وقد مكنت هذه الإصلاحات من إيجاد بيئة محفزة للاستثمار والأعمال-18

التونسي من سنة إلى أخرى ولعل التصنيف الجيد الذي ما انفكت البلاد تحصل عليه من مختلف المنتديات الدولية خير دليل 

 2009 دولة شملها تقرير ممارسة الأعمال في 181 دوليا من جملة 73من ذلك مثلا ترتيب تونس في المرتبة . على ذلك

  .وفي المرتبة الثامنة عربيا

ما أن التجربة التونسية في التنمية ونجاحها في التوفيق بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي والقدرة التي اكتسبها الاقتصاد ك

  .التونسي في التعاطي مع الأزمات الدولية أصبحت نموذجا وموضع تقدير من عديد الهيئات الدولية

جة التطور التي بلغتها التشريعات الاقتصادية التونسية، فإن تحديات  إلاّ أنّه وبالرغم من أهمية الإصلاحات الحاصلة ودر-19

  المرحلة المقبلة والحاجة لتسريع نسق الإصلاحات الاقتصادية ولمزيد دعم تنافسية الاقتصاد وتطوير مناخ الأعمال وكذلك 
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  ضي ضرورة مواصلة تحديث الحاجة لمقاربة التشريع الوطني مع أحدث المعايير الدولية عامة والأوروبية خاصة، تقت

  . التشريعات الوطنية في عديد المجالات

توصيات  الدراسة وكذلك هأفرزتوذلك حسب ما   تستوجب إجراء مراجعة أو تحديث تشريعي فيها، ومن أهم المجالات التي

يشار ، 2011-2007 التنمية للفترة برامج خطةالورشة الوطنية حول تعزيز القوانين التجارية وحسب ما هو مستهدف في 

  :بالخصوص إلى

o  ة التجاري ضمن المجلةالمتعلقة بالإفلاسالأحكام،  

o  مواصلة برنامج حذف التراخيص الإدارية وتعويضها بكراسات شروط وإجراء مراجعة لكراسات الشروط

   التي تتضمنها لممارسة النشاط مع تشريك هياكل المنافسة في هذا الجهد،الاشتراطاتالموجودة قصد تبسيط 

o  ة الموجهة يها الخدمات المهنيبما ف(إجراء تشخيص كامل ودقيق لواقع التشريعات المنطبقة في قطاع الخدمات

 ،)للمؤسسات

o وبصفة خاصة مراجعة . مقاربة التشريعات الوطنية المتعلقة بمراقبة السوق الداخلية مع التشريع الأوروبي

  : قانون حماية المستهلك في اتجاه 

   حول سلامة المنتوجات الغذائية،سن قانون جديد•     

  .سن قانون جديد حول سلامة المنتوجات الصناعية•     

o  مراجعة القانون المتعلق بالمواصفات بالتوازي مع التقدم في تعميم الاعتراف المتبادل مع دول الإتحاد

 ، وبعض الدول العربيةالأوروبي

o تقليص إجراءات المراقبة الفنية عند التوريد مراجعة قانون التجارة الخارجية لمزيد تحرير المبادلات و

 والتصدير،

o ين المعطيات المتعلقة بنشاطهم ولتطوير نظام يمراجعة قانون السجل التجاري لمزيد حثّ المتعاملين على تح

  الاقتصادي،النسيجمسك المعلومات حول 

o  المنتجين وكبار الموزعين مراجعة قانون تجارة التوزيع لمزيد ضمان التوازن في العلاقات التجارية بين
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عقود الإنعام أو (وبين الأخيرة وصغار التجار وكذلك لتقنين بعض النظم الحديثة للتوزيع ) المساحات الكبرى(

 ،)العمل تحت ترخيص صاحب العلامة الأصلية

o مراجعة مجلة تشجيع الاستثمار على ضوء ما سيفرزه تقييم نظام الحوافز المعمول به حاليا. 

o  في مجلة موحدةالتجاريةتجميع القوانين العمل على  . 

 الجهاز القضائي وتطويره تبعا للخطة والبرامج قيد الإنجاز وكذلك تطوير قطاع الخدمات القانونية تحديثويشكّل  -20

والمهن المساعدة للقضاء ومزيد نشر ثقافة التحكيم وتعزيز اللجوء إلى الآليات البديلة لفض النزاعات عاملا مهما وداعما 

 .تحسين بيئة الأعمالل

ة مع ما يتطلبه ذلك من دعم للهياكل الساهرة على احترامها حويظل تعزيز قوانين المنافسة وإعمالها بطريقة ناج -21

عاملا هاما في تحسين محيط الأعمال، وقد كان هذا العنصر محور متابعة وإصلاح في السنوات الأخيرة من ذلك التعديل 

ومع ذلك فإن ضمان نزاهة المنافسة في السوق والوقاية من بعض الممارسات . 2005لية  جويالذي أدخل على القانون في

غير المشروعة تظل حسب ما أبرزه الاستقصاء الأخير حول التنافسية أحد المسائل الهامة التي أكّدت عليها المؤسسات 

  .الاقتصادية

سة في إطار مشروع تحديث القوانين التجارية، فرصة وستشكل الدراسة المعمقة التي نعتزم القيام بها حول موضوع المناف

هامة لتدارس الإجراءات العملية المستوجبة في هذا المجال والمساهمة التي يمكن أن تقدمها قوانين وسياسات المنافسة لتحسين 

 .مناخ الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد
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  سياق وهدف التقرير :توطــئة

  

  

الذي يقوم بتنفيذه المركز " ية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقياتعزيز القوانين التجار"يأتي هذا التقرير في إطار مشروع 

وذلك في كل من ) MEPI(بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق الأوسطية ) ACRLI(العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة 

  .لبنان واليمنوتونس الإمارات و

 الأوسط الشرق منطقة في التجاري القانون وإصلاح تعزيز إلىالذي يمتد على فترة سنتين،  ،المشروع يهدف عامة، بصورة 

 في اقتصادي نمو إلى القصير المدى على تفضي التجارية للأعمال ملائمة قانونية بيئة وتشجيع دعم بغية أفريقيا وشمال

 التجاري لقانونا فهم على القدرة تحسينالنتائج المتوقعة من المشروع وتشمل  .المشروعب المعنية الدول في معينة قطاعات

 القطاع مشاركة وتفعيل زيادة وأفريقيا وشمال الأوسط الشرق منطقة في المحلية والقانونية التجارية الأنظمة في وتعقيداته

 .التجاري القانون سياسات وضع في الخاص

 واضعي مع وعملية فعلية بصورة إشراكهم إلى ويسعى الأعمال ورجال المحامين الأول المقام في المشروع يستهدف 

 تعزيز أجل من الأقران طريق عن تعلّم عملية وضمن ملموسة نتائج تحقيق إلى يؤدي حوار خلال من التجارية السياسة

 المستوى على الشركاء من شبكة علىيعتمد  المشروع فان ،لذلك .المعنية البلدان في التجارية للأعمال القانونية البيئة

ووزارة ) الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية(الوزارة الأولى ة والصناعات التقليدية ووزارة التجار في تونس تضم الوطني

 من وغيرها التجارة غرف والمحامين ةنقابومؤسسات القطاع الخاص و رئيسي حكومي شريك ك وحقوق الإنسانالعدل

 .والاتحادات المهنية ومركز الدراسات القانونية والقضائية الجمعيات

 ودوليين إقليميين مستشارين يضم دولي استشاري فريق المشروع يدعم الوطني المستوى على الشركاء هؤلاء ىإل بالإضافة 

 الاقتصادي التعاون منظمة الإنمائي، المتّحدة الأمم برنامج العربية، الدول جامعة مثل ودولية إقليمية منظمات عن وممثلين

 البنك آسيا، لغرب الاجتماعيةاللجنة الاقتصادية و والزراعة للبلاد العربية،، الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والتنمية

  .وغيرها الدولية التجارة غرفة الدولي،
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في هذا السياق، تم إعداد هذا التقرير الوطني التقييمي حول واقع التشريعات الاقتصادية وقوانين الأعمال في تونس والذي  

 شأنها أن تقدم صورة واضحة ومركّزة حول وضع القوانين التجارية وقوانين الأعمال جراء دراسة تحليلية منإيهدف إلى 

في دول المشروع، بما يعنيه ذلك من دراسة للقوانين ذات الصلة في النصوص وفي الممارسة وتحليل للنظام القانوني 

قتصادي وخلق بيئة قانونية مؤاتية والاقتصادي بشكل عام، وذلك بهدف تقييم مدى مساهمة هذه الأطر في تحقيق النمو الا

  .للاستثمار

دمج هذا التقرير مع التقارير الصادرة عن باقي دول المشروع ضمن تقرير إقليمي مقارن يقدم النتائج " وسوف يتم لاحقا 

شمال والخلاصات ويشكّل مادة من مواد حوار السياسات الإقليمي حول تطوير القوانين التجارية في دول الشرق الأوسط و

  .أفريقيا

  :و قد قام بإعداد هذا التقرير فريق وطني يتكون من السادة 

  .الفريق الوطني  كاتب وطني ومنسق:التجارة مكلف بمهمة بديوان السيد وزير :فرج محمد بن -

  .  كمستشار اقتصادي-أستاذ جامعي في الاقتصاد :  لطفي بوزيان   -

  . كمستشار قانونيسات القضائية والقانونيــةلدراقاضي باحث بمركز ا:     أحمد الورفلي-

  . كمساعد وطني-النائب الأول لرئيس مجلس المنافسة:  رشدي المحمدي -

  -التقليدية   مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجـارة والصناعات :  خليفة التونكتي  -  

  .كمساعد وطني

ا التقرير من الملاحظات القيمة التي أبدتها عديد الأطراف الرسمية والمهنية وقد استفاد الفريق الوطني في إعداد هذ 

  .والتي تجاوبت بصفة إيجابية مع المشروع والمؤسسات الاقتصادية 

وقد تقيد الفريق الوطني في إعداد هذا التقرير بالمنهجية الاسترشادية التي وضعها الفريق الإقليمي لتسهيل صياغة التقارير  

  . وعملية دمجها لاحقا في تقرير إقليميالوطنية

ولغاية إعداد التقرير، قام الفريق بعملية جرد لأهم التشريعات الاقتصادية بهدف الوقوف على أهم القوانين النافذة و تجميعها 

نتائج الدراسات كما قام الفريق باستغلال  .تمهيدا لتطعيم قاعدة المعطيات التي يعتزم المركز إنشاؤها مع تقدم تنفيذ المشروع

  .المعلومات المهمة للمشروعوالتقارير الاقتصادية ذات العلاقة وجرد مصادر 
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 أو تفاوت بين ونقائصولمزيد تحليل نتائج البيانات والمعلومات المجمعة ولتشخيص واقع التشريع وما يتضمنه من ثغرات 

الإصلاح التشريعي للسنوات القادمة، اعتمد الفريـق النص والممارسة، وكذلك للوقوف على حالات الفراغ القانوني وملامح 

على جملة من الأعمال المتوفرة مثل أعمال لجان تقييم تنفيذ مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونتائج الاستشارات 

ية أو الوطنية التي نظمت حول عديد من المسائل الاقتصادية وجملة من البحوث الاقتصادية التي أجرتها جهات رسم

 وجل هذه الأعمال شهدت مشاركة مختلف الفعاليات المعنية بالنشاط الإقتصادى في صياغة توصياتها مما .اتحادات مهنية

هذا إلى . التشريعيجعلها تمثل وفاقا وطنيا لمختلف مكونات قطاع الأعمال وتترجم أهم إنتظاراتها من حركة الإصلاح 

  .فاعلة في حركة تحديث التشريعاتجهات الرسمية والخاصة الجانب إجراء بعض اللقاءات الفردية مع ال

تعزيز القوانين التجارية من أجل بيئة " نسخة أولية من هذا التقرير للنقاش في ورشة عمل وطنية حول محتوى  طرحكما تم 

 اءاتالكف شخصا من 50 ، وحضرها حوالي2009 جانفي 14 و 13إلتئمت بتونس العاصمة يومي " للاستثمارملائمة 

 والقانون ومحامين وقضاة وممثلي الاقتصاد تمثل مختلف الأطراف المعنية من رجال أعمال وأساتذة جامعيين في الوطنية

وقد مكّن النقاش العلمي المستفيض الذي وميين من مختلف الوزارات المعنية، غرف التجارة والصناعة والممارسين الحك

  .عنها من إثراء محتوى الصيغة النهائية للتقرير انبثقت التي والتوصياتتخلل هذه الورشة 

والأمل وطيد في أن يؤسس هذا العمل وما قد يتبعه من مقترحات قاعدة لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية   

  .والتشريعية في اتجاه مزيد تحسين مناخ الأعمال بالبلاد
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  التقرير

    
I - ةلدولدية والاجتماعية والسياسية لالخلفية الاقتصا:  

  : الواقع الجغرافي و السياسي لتونس- 1

  . 2 ألف كم164 وتبلغ مساحتها لغرب الجزائر ومن الشرق ليبيايحدها من اورية التونسية في شمال إفريقيا وتقع الجمه

. اسية الرؤية التنموية في تونس بالشمولية وتلازم مختلف أبعادها وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية والسييمكن توصيف

 وبناء مجتمع الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان وتشريك المواطنين في  والمؤسساتتهدف إلى إرساء دولة القانونو

  . تحديد الاختيارات الجوهرية للتنمية وتعزيز مكانة المجتمع المدني

صوص في مراجعة الدستور وقد اعتمدت تونس في إصلاح نظامها السياسي على التدرج والثبات وتجلت الإصلاحات بالخ

وتعزيز المؤسسات الدستورية بإحداث المجلس   والمحلية1وتكريس التعددية داخل مجلس النواب والمجالس الجهوية

  .النواب تتمثل في مجلس المستشارين غرفة ثانية إلى جانب مجلس حداثإوالدستوري 

ارية ولا محورية القرار، حيث ينقسم تراب الجمهورية إلى اللامركزية الإدفإنه يتّسم باعتماد مبادئ التنظيم الإداري أما 

تتكون و. ، تخضع إلى إشراف الوالي الذي يمثل سلطة رئيس الدولة على المستوى الجهوي24وعددها ) محافظات(ولايات 

دها تنقسم بدورها إلى عمادات وعدمعتمدية ) 262( وعددها الجملي حاليا )مديريات (كل ولاية من مجموعة معتمديات

  ).2056(الجملي حاليا 

وتونس عضو في عديد المنظمات الدولية كمنظمة الأمم . الإسلاميها المغاربي والعربي وماءستور البلاد انتيكرس دو

  .د الإفريقي وإتحاد المغرب العربيمنظمة الإتحابية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمتحدة وجامعة الدول العر

العالمية لمنظمة ل الإقليمية، فهي عضو مؤسس والتجمعات متعددة الأطراف الاقتصادية تالمنظماتنتمي تونس إلى عديد و

   شراكة مع الإتحاد اتفاقية 1995كما تعد تونس أول بلد من جنوب المتوسط يمضي منذ سنة ). 1995(لتجارة ل

  

                                                           
 تتولى إدارة شؤون الولايات 1989 فيفري 4 المؤرخ في 1989 لسنة 11تم إحداثها بمقتضى القانون الأساسي عدد المجالس الجهوية هي مجالس  1
وتتولى البت في ميزانية التصرف والتجهيز وآذلك التصرف في الممتلكات ) الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية(في آل الميادين ) المحافظات(

وأعضاء مجلس النواب الذين تم انتخابهم بدائرة الولاية ورؤساء البلديات ) المحافظ(ويترآب المجلس الجهوي  من الوالي . ولايةوالمكاسب الراجعة لل
  .بالولاية ورؤساء المجالس القروية
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 اعتمادهاباعتبار  (2008ي جانفي  دخولها حيز التنفيذ فاكتملالأوروبي أفضت إلى إنشاء منطقة تبادل حر بين الجانبين 

العربية التجارة الحرة منطقة ( التبادل الحر الإقليمية اتفاقيات كما أمضت تونس جملة من .) سنة12مبدأ التدرج على 

  ....)تركيا/مصر/المغرب/ليبيا( الصديقةئية مع بعض البلدان الشقيقة وأو الثنا/...)  أغادير اتفاقية/الكبرى

كما إن . مبدأ الشرعية الدوليةو نشيطة تقوم على احترام سيادة الدول دبلوماسيةلها قات جيدة مع محيطها وع تونس بعلاوتتمت

  .الوسطية نشيطة في إشاعة قيم السلم والتسامح ودبلوماسيتها

 ت البلادلتعريف بإنجازا من خلال االاعتماد في دول الاقتصاديةتعمل الديبلوماسية التونسية على خدمة أهداف التنمية و

الاقتصاد تفتح مجمل هذه التوجهات عراقة العمل والتقاليد التجارية وتكرس و. استثماريةما تتيحه من فرص وإمكانياتها و

  .تطوير الصادراتالاستثمار وسعيه الدؤوب لاستقطاب الوطني على الخارج و

  :في الدولةغرافي والديموالنظام الاجتماعي  – 2

يتواجد  و.)2008 ساكن في جويلية 10.327،000(آخر الإحصائيات حوالي عشرة ملايين نسمة يبلغ عدد سكان البلاد وفق 

يتواجد و . مليون سائح سنويا6 كما يزور تونس حوالي .دول الخليجي في دول المهجر وخاصة أوروبا وحوالي مليون تونس

ي منتصف الثمانينات والثلث عند  ف%50 وقد كانت هذه النسبة في حدود  من السكان في الوسط الحضري %65حوالي 

إجمالا و .الوسطوكان في المناطق الساحلية للشمال  يتواجد أكثر من نصف الس2004حسب تعداد سنة و. )1956 (الاستقلال

النمو الصافي  و%1,1بشبه استقرار للنمو الطبيعي للسكان في حدود منذ بداية التسعينات يتميز الوضع الديمغرافي بالبلاد 

  . %1في حدود ) ر صافي الهجرةباعتبا(

  .2008 أفراد سنة 4.4 إلى 1987 سنة 5.05غرافية، تراجع معدل أفراد الأسرة من قرابة ووتبعا للتطورات الديم

  :و بالنسبة لتوزيع السكان حسب الفئة العمرية، يشار بالخصوص إلى ما يلي

     من مجموع السكان    %8,1 سنوات تبلغ 5 نسبة السكان دون -  

          "       "%25,3    تبلغ    سنة 15 نسبة السكان دون -  

      "       "%65,2 سنة تبلغ 59 و 15 نسبة السكان ما بين -  

     "       "%9,5 سنة لا تمثل سوى 60 نسبة السكان ما فوق - 
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حصائيات السكانية أن قرابة تبين الإو. 2007إناث في %  50,1ذكور و % 49,9: أما حسب الجنس، فإن التوزيع متقارب

  . من السكان هم في سن العمل60%

 4أي ما يقارب  ( دولار4000 ظروف المعيشة وبلغ معدل الدخل الفردي السنوي قرابة تنتيجة لتطور مستوى النمو تحسنو

شار إلى كما ي. 2008 في % 3,8 إلى 1987 سنة %7,7 وتقلصت نسبة الفقر من )مرات مستواه في منتصف الثمانينات

تحسنت نسبة النفاذ إلى الخدمات الأساسية حيث بلغت  و.%90 تجاوزت للتغطية والتحويلات الاجتماعيةوجود منظومة هامة 

 .2007وفق معطيات سنة  % 81,7و % 97,8و %  99,5بكة المياه و شبكة التطهير تباعانسبة الربط الكهربائي والربط بش

في  سنة  72,6 و1987 سنة في 68.9إلى ) 1956 (الاستقلال سنة في بداية 51.1 نكما تطور مؤمل الحياة عند الولادة م

   .2008في سنة  74.8و 2000

وبوأت البلاد لتحتل  العالمية المتتالية، الاقتصادية عن تماسكها خاصة في ظل الأزمات الاجتماعيةوقد برهنت هذه السياسة 

من )  على الصعيد العالمي77و(المرتبة الأولى عربيا  2009في س  توناحتلتمراتب متقدمة في التصانيف الدولية حيث 

 الذيهو التصنيف ، والعالمية حول نوعية الحياة في العالم" إنترناشونال ليفينغ"حيث جودة الحياة وفق التقرير السنوي لشركة 

  ...ي والصحي ووضع الحريات والبيئالاقتصاديعتمد عدة مؤشرات مرتبطة بتكلفة المعيشة والثقافة والترفيه والواقع ي

أن نسبة الذكور ستتناقص نسبيا  و2034 مليون سنة 12,742كما تبرز تقديرات التطور، أن عدد السكان سيكون في حدود 

  . سنة60 السكان الذين يفوق سنهم فيما سترتفع نسبة

من  ولئن مكنت جهود التنمية ، الجامعاتخاصة لدى خريجيابهة طلبات الشغل الإضافية وإلاّ أن التحدي الأكبر يتمثّل في مج

، فإن نسبة البطالة بين المتعلمين ارتفعت 2007 في سنة  %14 إلى 2005 سنة 15,3 نسبة البطالة من في معدلالتخفيض 

  .2007 في سنة  %17 إلى 2004 سنة %14,3من 

  :السياسة الاقتصادية وأسس المالية العامة-3

 محطات تاريخية ثلاثة في تونس منذ الاستقلال تحولات هامة يمكن تبويبها وفق شهدت السياسة الاقتصادية المعتمد •

  :هامة

 تدخل لال الواردات معفتية واعتماد سياسة إحال والتي تميزت ببناء القاعدة الاقتصادية للدولة :والستينات الخمسينات  فترة-

  قتصادي ووجود حماية مفرطة،مكثف للدولة في النشاط الا
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كما تتزامن مع ) 1969(د فشل تجربة التعاضد الفترة باعتماد سياسة ليبرالية بعوتتميز هذه : بعينات والثمانينات  فترة الس-

. وخاصة الموجه منه للتصدير) 1974 و1972قوانين (بداية بروز قطاع خاص وطني في ظل سياسات تشجيع الاستثمار 

 حمائية  سياسةاعتماد وتأطير النشاط الاقتصادي وكذلك  في إدارةاصل تدخل الدولة المكثفوقد تميزت هذه الفترة أيضا بتو

  للنسيج الاقتصاد الوطني،

 فترة التسعينات وما بعدها وقد شهدت هذه الفترة اعتماد برامج إصلاح هيكلي وسياسة تحرير وانفتاح تدريجي للاقتصاد -

كما تميزت هذه الفترة بانفتاح الاقتصاد الوطني  .يةيجي للدولة عن الأنشطة التنافسوتدعيم لدور القطاع الخاص وتخلي تدر

لمنظمة العالمية ل وأصبحت عضوا مؤسسا  مراكشوانصهاره التدريجي في الاقتصاد العالمي حيث انضمت تونس إلى اتفاقية

  .وأبرمت اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبيللتجارة 

  :ي ، نشير بالخصوص إلى ما يل)2008 – 1990( التي شهدتها الفترة الاقتصاديةومن أهم الإصلاحات  •

التراخيص المسبقة التي كانت مستوجبة وإقرار مبدأ حرية الاستثمار الداخلي وذلك بحذف : الاستثمار  تحرير سياسة -

 هذا إلى جانب وضع برنامج لة من الحوافز المالية والجبائية،والخارجي وسن مجلة جديدة  لتشجيع الاستثمار تتضمن جم

تحرير المبادرة و ذف الرخص الإدارية وتعويضها بكراسات شروط وإقرار مبدأ حرية التجارة في قانون تجارة التوزيع،لح

  .في عديد القطاعات الحيوية التي كانت مؤطرة مثل النقل

درة وتم  اعتماد سياسة إرادية لتشجيع الاستثمار والتصدير بوصفها محركا للنمو حيث تدعمت الإحاطة بالمؤسسات المص-

 تنفيذ  الشروع في1999كما تم بداية من سنة . إحداث مجلس أعلى للتصدير والاستثمار يترأسه رئيس الدولة 1997سنة 

إلى معاضدة المؤسسات التصديرية هذا البرنامج أساسا يهدف و . البنك الدوليفي إطار التعاون معبرنامج لتنمية الصادرات 

  .، إحداث مجلس أعلى للمؤسسة2008 كما تم خلال سنة .ك إلى دعم القدرة التنافسيةعلى اقتحام الأسواق الخارجية وكذل

 والتوزيع حيث الإنتاجتحرير الأسعار الداخلية عند تم في هذا المجال وبصفة تدريجية وقد  : تحرير الأسعار الداخلية-

 في % 80 والإنتاج في مرحلة % 87لحرة وتبلغ حاليا نسبة الأسعار ا.  المبدأ والتأطير هو الاستثناءأصبحت الحرية هي

 ويقتصر تأطير الأسعار على المواد الأساسية المدعومة أو القطاعات التي تتميز بضعف هيكلي للمنافسة .مرحلة التوزيع

وبالتوازي مع تحرير الأسعار، تم ترسيخ مبدأ حرية المنافسة ووضع إطار قانوني  .رس الأإنفاقوبعض المواد الحساسة في 

  .سة ويقي من الممارسات الاحتكاريةن حرية المنافيضم
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بسيط إجراءات المبادلات  والتدرج في تص الاستيراد التي كان معمولا بها، تحرير المبادلات الخارجية وذلك بحذف تراخي-

  .ام العاممتصلة أساسا بحماية النظ من المنتوجات المحدودةولم يستثنى من نظام حرية المبادلات إلا قائمة . الخارجية

 تأهيل البنوك وتحويل بنوك التنمية إلى بنوك والذي شمل تحرير أسعار الفائدة بالتوازي مع إصلاح المنظومة البنكية -

ق المالية وقواعد الإفصاح سوالوتطوير وتخصيص البعض الآخر  وإعادة هيكلة البنوك العمومية وإدماج البعض منهاشمولية 

  .ين وتنشيط بورصة الأوراق الماليةالبنوك وإعادة هيكلة مؤسسات التأم وتعزيز المنافسة بين المالي،

  ).تحدد قيمة الدينار على أساس سلة عملات (للاقتصاد الوطني اعتماد سياسة سعر صرف مرنة تراعي القدرة التنافسية -

إحداث أداء على و) يا حال%30(والتخفيض فيها وذلك بمراجعة نظام الضريبة على الشركات :  إصلاح النظام الجبائي-

 هذا إلى جانب مراجعة نظام ،وتحديث معاليم التسجيل) وجودةلتعويض ضرائب الاستهلاك التي كانت م(  2القيمة المضافة

  . المنظمة العالمية للتجارةلالتزامات تونس في إطارطبقا تها ي وتثبالجمركيةالتعريفات والرسوم 

مثلما هو مبين في الجزء المتعلق باستعراض البيئة ( واقع الاقتصادي الجديد  تحديث التشريعات الاقتصادية لمواكبة ال-

  ).القانونية للأعمال 

مؤسسة منذ  217 تخلي الدولة عن الأنشطة التنافسية والتقدم في تنفيذ برنامج لخوصصة المؤسسات العمومية شمل حوالي -

:  وتهم المؤسسات التي تمت خوصصتها القطاعات التالية.3ر مليون دينا6013 وبعائد مالي بلغ 1987 انطلاق البرنامج سنة

  .) مؤسسة18(: فلاحة والصيد البحري ال/ ) مؤسسة82(: صناعة ال/ )  مؤسسة117(خدمات ال

وبالتوازي مع هذه الإصلاحات، ولإعداد الاقتصاد الوطني لمجابهة المنافسة الخارجية الناشئة عن دخوله في منطقة تبادل حر 

 اعتماد برنامج لتأهيل الصناعة لمساعدة المؤسسات 1995 الأخرى، تم منذ الإقليمية الأوروبي وبعض التجمعات مع الاتحاد

 وقد تدخل هذا البرنامج لمساعدة حوالي على إعادة الهيكلة وتطوير تجهيزاتها وطرق تنظيمها وتحسين نظم جودة منتوجاتها

  .د ويصبح برنامجا لتأهيل الاقتصادنامج ليشمل عديد قطاعات الاقتصاوقد تم لاحقا توسيع هذا البر . مؤسسة صناعية4000

. وتم في إطار هذا التمشي وضع برنامج لتأهيل الخدمات الإدارية والنهوض بجودتها بما يسهل الإجراءات على المتعاملين

جودة الخدمات الإدارية ومواكبة وقد تدعم هذا البرنامج بإحداث وحدة للإدارة الاتصالية بالوزارة الأولى تعمل على تطوير 

  .الإدارة للتحولات التكنولوجية بما يضمن الإدارة الالكترونية وتحسين نجاعة الخدمات الإدارية وسرعتها

                                                           
فر لبعض المواد الأساسية   و نسبة ص% 6 للخدمات، نسبة  % 12 نسبة مخفضة ، % 18النسبة العامة :  نسب للأداء على القيمة المضافة4توجد  2
 ).المعفاة(
 www.privatisation.gov.tnالتخصيص في تونس، موقع واب  3
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كما تم تعزيز هياكل الإحاطة والمساندة للمؤسسات على غرار المراكز الفنية القطاعية ومراكز الأعمال وغرف التجارة 

إلخ ...لصادرات والمجامع المهنية ض بالصناعة ووكالة الاستثمارات الخارجية ومركز النهوض باوالصناعة ووكالة النهو

  .وإيجاد شباك موحد يسهل الإجراءات على المستثمرين

كما تم إدخال إصلاحات هامة على المنظومات التعليمية وعلى منظومة التكوين المهني بما يستجيب أكثر لحاجيات سوق 

  .العمل

 والمساعدة على تطوير مناخ الاستثمار ة لتطوير البنية الأساسية جهود الدولفبتكثيهذه الإصلاحات وقد تعززت  •

وفي هذا الإطار تم تنفيذ عديد المشاريع والإصلاحات لتطوير البنية التحتية من طرق سيارة . وتحسين تنافسية الاقتصاد

ضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص ونقل حديدي وبحري وجوي ونظم إدارة الموانئ والمطارات هذا ف

 كما تم تطوير وتهيئة عديد المناطق الصناعية وتعصير منظومة .زماتالأض المشاريع الكبرى في إطار لانجاز بع

  . المنافسة مما أسهم في تعزيز خدماتهمكما تم فتح قطاع الاتصالات أما .رالمخاب

ر من تحسين أداء الاقتصاد وضمان سلامة التوازنات المالية الكبرى مع الحفاظ مكنت مجمل الإصلاحات السالفة الذكلقد  •

  . هامةاجتماعيةفي ذات الوقت على منظومة تغطية 

 الميزان التجاري في وعجزكما تم حصر عجز الموازنة . 4% 5فقد تمكنت البلاد من تحقيق نسبة نمو محترمة وفي معدل 

أمكن التحكم في نسبة التضخم و .)2007 سنة %2.4 و% 2.7تباعا  (الخام الناتج المحلي من% 3حدود لا تتعدى 

 %39.2 و2005 سنة % 54.5 إلى 2000 سنة % 62.6الدين الخارجي من فيما انخفضت نسبة . % 3وحصرها دون 

 السنواتخلال  % 20 نسبتهموها بنسق هام تجاوزت الصادرات نواصلت وفي جانب المبادلات الخارجية،  .2008سنة 

  .)2008-2006 (الثلاث الأخيرة

الخدمي في مساهمة القطاع الصناعي و تتزايد حيث الاقتصاد تغيرات هيكلية في تركيبة الاقتصاديةالتطورات وقد أفرزت 

 لتتعزز مكانة قطاع الخدمات والصناعات الميكانيكية والكهربائية إلى جانب قطاع  تركيبة الصادراتتتغير، وتكوين الثروة

   . السياحةالنسيج و

، بالنظر للتحولات العميقة على  الوطني يواجه جملة من التحديات والرهاناتالاقتصاد فإن ،بالرغم من الأداء المتميزو

  .يين الدولي والداخليوالمست

                                                           
 تقرير المخطط الحادي عشر، المحتوى الجملي 4
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قليمية، مما فعلى المستوى الدولي تتميز المرحلة الحالية بتوسع ظاهرة العولمة وإزالة القيود أمام التجارة وبروز التكتلات الإ

 المنافسة وتقلص هامش الأفضليات التي كانت تتمتع بها تونس، خاصة  في السوق الأوروبية نتيجة توسع هذه احتدامأدى إلى 

 وتواصل المفاوضات في المنظمة العاليمة للتجارة ومع فالأليا  متعددة الاتفاقياتالأخيرة إلى عدد أكبر من الأعضاء وتفكيك 

  .لمزيد تحرير المبدلات في قطاع الفلاحة والخدماتالإتحاد الأوروبي 

 وإلى غاية سبتمبر 2007 أسعار أهم المواد الأولية التي شهدتها الأسواق العالمية، خاصة خلال ارتفاعكما زادت أزمة 

عالمي، من حدة  للطلب الوانكماش للنظام المالي العالمي اضطرابات، ثم أزمة السيولة المالية التي تلتها وما تبعها من 2008

  . العالميالاقتصاديالوضع 

أما على المستوى الداخلي، فإن المرحلة الحالية تتميز ببلوغ التحول الديمغرافي مرحلة متقدمة مع ما يصحب ذلك من 

  .منظومات الصحة والتربية والتعليمو الاجتماعي على سوق الشغل ونفقات الضمان انعكاسات

من جهة وتشدد شروط تعبئة الموارد المالية  )الطاقة والمياه(وطات على الموارد الطبيعية كما تتميز المرحلة بتزايد الضغ

  .الخارجية

معالجة   الوطني تتمثل فيالاقتصادالتي يواجهها    لهذه التحولات الخارجية والداخلية فإن أبرز التحديات والرهاناتواعتبارا

المنافســـة مجابهة  الوطني بما يمكن من الاقتصادتدعيم تنافسية  وة وخاصة لدى الخريجين الجامعيين، البطالمشكلة

  الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى،و،  الصاعدة ذات التكلفة الزهيدةالاقتصادياتوخاصة تلك المتأتية من 

ر قادرة على  غي% 6,1والتي هي في حدود ) 2011-2007(نسبة النمو المستهدفة في الخطة الخماسية الحادية عشر تعد  و

تحقيق هذه النسبة أو مستويات أرفع من النمو ترفيعا هاما في مساهمة يفترض و .تمكين البلاد من فض إشكالية البطالة

 في مختلف المجالات وخاصة في قطاعات التعليم الاقتصاديةالإستثمار والتصدير وهو ما يستوجب تسريع نسق الإصلاحات 

 إلى مزيد من المنافسة) والاتصالاتالبنية الأساسية (ة رة فتح قطاع الخدمات المساندضلا عن ضروالتكوين المهني هذا فو

  .وتحسين مستوى الإنتاجية
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  :النظام القانوني والبيئة القضائية -4

 :السمة الأساسية للنظام القانوني .4-1

 تعيين أعضاء الحكومة وتغيير النظام السياسي التونسي نظام جمهوري رئاسي يقوم على تمتع رئيس الجمهورية بسلطة

ويرأس الوزراء وزير أول يخضع إلى سلطة رئيس الجمهورية الذي له تعيينه وإنهاء مهامه دون الرجوع إلى سلطة . هيكلتها

  . والرقابة على عمل السلطة التنفيذيةةالتشريعيويمارس مجلسا النواب والمستشارين السلطة . أخرى كالبرلمان

، أي بعد نحو سنة من استقلال 1957 جويلية 25على أنقاض النظام الملكي حيث أعلنت الجمهورية في وقد قام هذا النظام 

، صدر الدستور الذي أرسى 1959وفي غرة جوان ). 1956 مارس 20(البلاد وخروجها من وصاية الحماية الفرنسية 

العربي الإسلامي والمغاربي  لتونس، واعتبار  الانتماءالمبادئ الأساسية للنظام الجمهوري، وهي المتعلقة خصوصا بتأكيد 

فتقوم السلطة التشريعية بسن . ةالسلط الفصل بين مبدأالنظام الجمهوري من الثوابت التي لا يمكن التراجع عنها وإقرار 

ها السلطة التشريعات ورسم القواعد المنظمة للمجتمع، وتقوم السلطة التنفيذية بإدارة شؤون البلاد وفق القوانين التي تصدر

 الدولية بعد أخذ رأي السلطة التشريعية، الاتفاقياتالتشريعية مع قيامها بصفة أساسية بسن النصوص الترتيبية والموافقة على 

فيما تقوم السلطة القضائية بفض النزاعات التي تنشأ بين الأفراد من ناحية أولى وبين الأفراد والسلطة العامة من ناحية ثانية 

وانين الجاري بها العمل، سواء اتخذت النزاعات المذكورة صبغة مدنية أو تجارية أو جزائية أو إدارية، وتسهر وذلك وفق الق

  . السلطة التنفيذية على تنفيذ تلك الأحكام

ويقر الدستور التونسي مبادئ الحرية والعدالة واحترام حرمة الفرد بما في ذلك حماية المعطيات الشخصية وحماية الحريات 

 بحدود زمنية قصوى وضمان حق الملكية الاعتقال شرعية الجرائم والعقوبات وتقييد عمليات مبدأردية من خلال إقرار الف

  .كما يكرس قاعدة تقاسم العبء الجبائي بين الكافة وفق إمكانياتهم. الفردية في حدود ما يقرره القانون

نص الدستور في صيغته الأولى على أن مشاريع وقد . ين يتولى السهر على دستورية القوانمجلس دستوريكما تم إحداث 

 لإبداء رأيه والاجتماعي الاقتصادي ينبغي عرضها على المجلس والاجتماعية الاقتصاديةالقوانين التي لها مساس بالجوانب 

 16 المؤرخ في 1987 لسنة 1414 أحدث بموجب الأمر عدد 1987 نوفمبر 7وإثر تغيير .  وهو رأي غير ملزم،فيها

 مجلس دستوري تتمثل مهمته في إبداء رأي مسبق حول دستورية مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس 1987ديسمبر 

 39وقد شهد النص المحدث للمجلس الدستوري تعديلا جوهريا تمثل في تعويض الأمر المذكور بالقانون عدد . الجمهورية

   27وفي .  أدرج المجلس الدستوري بنص الدستور1995نوفمبر  6وبتاريخ . 1990 أفريل 18 المؤرخ في 1990لسنة 
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 منح المجلس صلاحية البت في النزاعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول تحديد ميدان كل من القوانين 1997أكتوبر 

 قانون يعتبره  العمومية بحيث لا يمكن أن يصدر أيةالسلطوأصبحت آراء المجلس ملزمة لكافة . والنصوص الترتيبية

 المنقح 1998 نوفمبر 2 المؤرخ في 1998 لسنة 76المجلس مخالفا للدستور أو غير موافق له وذلك بموجب القانون عدد 

  . من الدستور75للفصل 

 : الثبات التشريعي.4-2

وقد . ية على اليهودكانت تونس قبل الحماية الفرنسية تطبق قواعد الشريعة الإسلامية على المسلمين وقواعد الديانة اليهود

بدأت التشريعات المكتوبة بشكلها الحديث في أواسط القرن التاسع عشر خصوصا منذ إحداث المطبعة الرسمية التي شرعت 

ولما استقرت الحماية بتونس . التونسية" الإيالة"في نشر جريدة رسمية تتضمن القوانين والأوامر العلية علاوة على أهم أخبار 

ثم بدأ تجميع هذه القوانين في مجلات أولاها مجلة ) 1885(لية إصدار التشريعات كالقانون العقاري ، بدأت عم)1881(

وقد ظلت هذه القوانين نافذة حتى ). 1913(فالمجلة الجنائية ) 1910(فمجلة الإجراءات المدنية ) 1906( والعقود الالتزامات

تغيير (لت عليها بعض التعديلات بحسب الظروف شملت الأصل ، وقد أدخ1956 سنة الاحتلال البلاد ونهاية استقلالبعد 

تجميع نصوص أو إخراج مجلات فرعية من مجلات أُم مثلما تم عند سن مجلة الحقوق العينية (أو الشكل ) القاعدة القانونية

لمجلات كليا، ، بينما وقع استبدال بعض ا)1998 ومجلة القانون الدولي الخاص سنة 1993 ومجلة التحكيم سنة 1965سنة 

وذلك باعتبار أن المجلة القديمة كانت ترمز في الذاكرة الجماعية إلى مظالم ) 1968(وخصوصا مجلة الإجراءات الجزائية 

  .الاستعماريالقضاء 

  إذ وقع إلغاء التشريعات المرتبطة بالحماية أو بالنظام الملكي،الاستقلالوقد شهدت البلاد حركة تشريعية نشيطة في أول عهد 

والقانون المتعلق بإحداث ) 1957(وصدرت تشريعات تكرس السيادة الوطنية كالقانون المتعلق بأخذ أملاك العائلة المالكة 

والمرسوم المتعلق بممارسة التجارة ) 1964(والقانون المتعلق بتأميم الأراضي الزراعية ) 1958(البنك المركزي التونسي 

 التي توختها الاشتراكيةة الستينات بصدور بعض القوانين المكرسة للتوجهات ثم تميزت فتر). 1961(من قبل الأجانب 

 العمومية في تلك المرحلة قبل أن يبرز توجه جديد نحو الليبرالية تجسم من خلال القوانين المشجعة للصناعات ةالسلط

بلاد حركية تشريعية كبيرة منذ وبعد ركود فترة الثمانينات، عرفت ال. 1974 ثم 1972المصدرة التي صدرت بداية من سنة 

 الأسرة علاوة على القوانين المتعلقة بالمجتمع كقوانين الاقتصاديةالتسعينات شملت جل المجالات وخاصة التشريعات 

  ... الاجتماعيوالضمان 
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وتطويرها  والتواصل، مع الحرص على تغييرها بالاستقرار وبوجه عام يمكن القول إن تشريعات البلاد التونسية اتّسمت 

 المتحول على الصعيدين المحلي من جهة والإقليمي والدولي من جهة والاجتماعي الاقتصاديبصفة تدريجية مواكبة للواقع 

 إقرار حجية –إثبات العقود بالكتابة ( مستقرة ولم تشهد إلا تنقيح بعض الفصول دوقد ظلت مجلة الالتزامات والعقو. أخرى

مجلة عماد قانون الأعمال في تونس وهي تنظم ال  هذهوتمثل ...).جج غير الرسمية كصنف من الحالكتب الإلكتروني

 كما تضع الإطار العام لأهم أصناف العقود الخاصة من بيع ومعاوضة وكراء . التعاقدية وغير التعاقدية بوجه عامالالتزامات

بالنظر خصوصا إلى قدرتها على " يصرح قانون"وقد وصفت هذه المجلة بأنها  .العقد وشركةالوكالة ووديعة ووقرض 

مواجهة تغيرات الظروف والتوجهات فلم تشهد عبر أكثر من قرن سوى بعض التعديلات الجزئية التي شملت بعض الجوانب 

وحذف الباب المتعلق بالإنزال وباقي الحقوق العينية وإدراج أحكام تتعلق بالإثبات بالحجة ) 1958(كالقرض بالفائض 

  .وير قواعد الإثبات بالكتابةالإلكترونية وتط

 :طبيعة ومكونات النظام القضائي. 4-3

  المستقلة التي تمارس صلاحياتتئايتفرع القضاء في تونس إلى قضاء عدلي وقضاء إداري هذا إلى جانب وجود بعض الهي

  .قضائية

  :  القضاء العدلي- أ

وتنظر . ، التي تسهر على حسن تطبيق القانون)ييزالتم(تم تنظيم القضاء العدلي في شكل هرمي تترأسه محكمة التعقيب 

واختصاصها الأصلي في النزاعات بين الخواص . المحاكم العدلية في جميع النزاعات عدا ما أسند لغيرها بنص قانوني خاص

ظر المحاكم  في المادة الإدارية حيث تنالاختصاصاتغير أن القانون أسند لها بعض . في المواد المدنية والتجارية والجزائية

 للمصلحة العامة وفي النزاعات بين الخاضعين للأداء الانتزاعفي النزاعات المتعلقة بالتعويض عن ) البدايةمحاكم  (الابتدائية

ويتم الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم العدلية في هذه . كما تنظر في النزاعات المتعلقة بالمهن الحرة. والإدارة الجبائية

  . ام المحكمة الإدارية بصفتها محكمة قانون في مجال اختصاصهاالمواد أم

 الابتدائيةوتشمل هيكلة القضاء العدلي محاكم الأصل التي تنظر في النزاعات على درجتين، وتشمل محاكم النواحي والمحاكم 

  .  ، بينما تنتصب محكمة التعقيب في أعلى الهرم القضائيالاستئنافومحاكم 
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  : قاضي الناحية-

 فالاختصاص.  يحدد بمعيار مقدار الطلبالأصلية في الدعاوى والتجارية المادة المدنيةلقاضي الناحية اختصاص محدود في 

، إلا أن المشرع ولتقريب القضاء من المواطن، قرر إحداث محاكم نواحي تنظر الابتدائيةالأصلي أو العام يرجع إلى المحكمة 

 قاضي الناحية من لاختصاص، تم الترفيع في الحد الأقصى 1995 ماي 2وفي .  محدودةةاقتصاديفي الدعاوى المتعلقة بقيمة 

  .ثلاثة آلاف دينار إلى سبعة آلاف دينار

 مطلق، أي غير محدد بمعيار مقدار الطلب وذلك في قضايا النفقة سواء رفعت من أحد اختصاصولقاضي الناحية أيضا 

وهذه الدعاوى . كما ينظر في دعاوى الحوز. الاستئنافشأنها بقطع النظر عن وينفذ حكمه ب. الأصول أو الفروع أو الزوجة

كما ينظر قاضي الناحية في  .ينظر فيها قاضي الناحية بصفة إقصائية أي حتى ولو تجاوز مقدار الطلب سبعة آلاف دينار

  . أصناف الدعاوى الإستعجاليةبعض

 يوما 15الجرائم البسيطة التي لا تتجاوز عقوبتها السجن لمدة (خالفات  ينظر قاضي الناحية في مادة المالمادة الجزائيةوفي 

التي لا  دينارا كما ينظر في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها السجن لمدة عام واحد أو الخطية 60أو الخطية بمقدار لا يتجاوز 

  .يتجاوز مقدارها ألف دينار

  :الابتدائية المحكمة -

  :ولها صفتان في نفس الوقت.  للطور الأول العام والمبدئيالاختصاصة  هي صاحبالابتدائيةالمحكمة 

.  ترفع أمامها لأول مرةابتدائية بالنظر في كل دعوى الابتدائيةتتعهد المحكمة :  ، محكمة درجة أولىالابتدائيةالمحكمة : أولا 

 إلى الاختصاص يصرح بإسناد واختصاصها مبدئي، فلا يمكن إخراج دعوى ما عن نظرها إلا بوجود نص تشريعي خاص

  .بالاستئناف يكون قابلا للطعن ابتدائياوتصدر في هذه الدعوى حكما . جهة قضائية أخرى

 أيضا كمحكمة درجة ثانية، فترفع إليها الطعون في الابتدائيةتنظر المحكمة : ، محكمة درجة ثانيةالابتدائية المحكمة :ثانيا

  . أحكاما نهائيةالابتدائيةبصفتها هذه، تصدر المحكمة و. الأحكام الصادرة عن محاكم النواحي

ويشمل نظرها على .  في جميع الدعاوى عدا ما خرج عنها بنص خاصالابتدائيةتنظر المحاكم المادة المدنية والتجارية ففي 

زاعات أداء  ونزاعات العائلة ونالاستحقاقونزاعات ) وتنظر فيها الدوائر التجارية(وجه الخصوص النزاعات التجارية 

  ...الديون
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أما النزاعات الفردية فهي . ، فيقوم على التمييز بين نزاعات الشغل الفردية ونزاعات الشغل الجماعيةالقضاء الشغلي أما

 –أجور غير خالصة (التي تهم حقوق عامل بعينه، سواء تعلق الأمر بمطالبة العامل بمستحقات متولدة عن تنفيذ عقد الشغل 

ويقع النظر في هذه النزاعات من قبل ). غرامات الطرد التعسفي( إنهائه بصفة غير مشروعة من قبل المؤجر أو عن...) منح

 الكائن بها مكان إنجاز العمل أو مقر أحد الطرفين، وتكون أحكامه قابلة للتنفيذ فورا الابتدائيةقاض فردي منتصب بالمحكمة 

قبل المدعى عليه، أما الفروع المنازع فيها فيصدر فيها حكم يقبل الطعن ودون طعن بالنسبة لفروع الدعوى المعترف بها من 

وتلعب تفقدية الشغل دورا هاما في ضمان احترام تشريع .  المختصة ترابيا بتركيبة ثلاثيةالاستئناف أمام محكمة بالاستئناف

 تعذر ذلك فإن لها أن تساعد العامل وفي صورة النزاع فلها أن تسعى في الصلح بين الطرفين وإن. الشغل من قبل المؤجرين

  .على تحرير دعواه

أما نزاعات الشغل الجماعية فهي التي تهم مجموعة من العملة في خصوص وضعيتهم الجماعية، سواء كانوا ينتمون إلى نفس 

فإن لم تؤد . صالح اللجان الجهوية للتر العمومية عبةللسلطالقطاع المهني أو إلى نفس الجهة، وهو ما يفسر التدخل الوجوبي 

 هيئة تحكيم تصدر قرارا يلزم م إلى نتيجة فإنه يقع وجوبا اللجوء إلى التحكيم الإجباري أو الإلزامي أماةالصالحيالمساعي 

  .كافة الأجراء والمؤجرين في القطاع المعني بالنزاع الشغلي الجماعي

 في جميع ما يخرج عن اختصاص قاضي الناحية، سواء  كمحاكم درجة أولىالابتدائية، تنظر المحاكم المادة الجزائيةوفي 

  . المرفوعة ضد أحكام قضاة النواحي في المادة الجزائيةبالاستئنافكما تنظر في الطعون . تعلق الأمر بجنح أو بجنايات

ت والوشايات  أعضاء النيابة العمومية المكلفين بالسهر على البحث في الجرائم وتلقي الشكاياالابتدائيةكما تشمل المحكمة 

ثم إحالة مرتكبيها على الجهات ) الشرطة والحرس الوطني والديوانة(بشأنها والإشراف على أعمال أعوان الضابطة العدلية 

وتشمل أيضا قضاة التحقيق المكلفين بالبحث في الجرائم والتدقيق في أدلتها وملابستها لتهيئتها للحكم فيها . القضائية المختصة

  .جالسمن قبل القضاء ال

 بزيادة 27 وقد تم مؤخرا الترفيع في هذا العدد إلى .)محافظة( أي بمعدل محكمة بكل ولاية 24 الابتدائيةويبلغ عدد المحاكم 

  . بكل من ولايات تونس وصفاقس وسوسةابتدائيةمحكمة 
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  : محكمة الاستئناف-

 الدرجة الابتدائية الأحكام استئناف، تنظر في  أصلي أو رئيسي باعتبارها محكمة درجة ثانيةاختصاص الاستئنافلمحكمة 

 استئنافكما تنظر في .  التابعة لدائرتها، سواء كانت صادرة في المادة المدنية أو الجزائيةالابتدائيةالصادرة عن المحاكم 

 الأحكام استئناففي  الاستئنافكما تنظر محكمة . الابتدائيةالأحكام الإستعجالية والأوامر بالدفع الصادرة عن رئيس المحكمة 

  . الجزائية المتعلقة بمرجع النظر، وهي طعون نادرة في التطبيق

في صورة التحكيم الداخلي، ترفع :  ها بالصيغة التنفيذيةإبطال القرارات التحكيمية وإكسائ وتنظر محاكم الاستئناف في مطالب

أما في صورة التحكيم الدولي، فيرفع طلب الإبطال إلى  الكائن بدائرتها مقر التحكيم، الاستئنافمطالب الإبطال إلى محكمة 

 بتونس دون سواها، سواء كان القرار التحكيمي صادرا بالخارج أم بالبلاد التونسية، وبغض النظر عن الاستئنافمحكمة 

 مطلق اختصاصوهو . جنسية المحكمين، وسواء كان مقر التحكيم موجودا بتونس العاصمة أو بغيرها من مناطق الجمهورية

  . وإقصائي ويهم النظام العام

 بتونس دون سواها الاستئنافأما إكساء القرارات التحكيمية بالصيغة التنفيذية فيرفع في صورة التحكيم الدولي إلى محكمة 

  . ، بحسب المبلغ المحكوم بهالابتدائيةويرفع في صورة التحكيم الداخلي إلى محكمة الناحية أو المحكمة 

 قرارات الهيئات المهنية كالهيئة الوطنية للمحامين والهيئة الوطنية للصيادلة استئنافأيضا في ستئناف بتونس محكمة الاوتنظر 

التي ... والعمادة الوطنية للأطباء وأطباء الأسنان والعمادة الوطنية للأطباء البياطرة والهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين

كما تنظر في النزاعات المتعلقة بتسعيرة أتعاب .  ممارسي تلك المهن أو تأديبهمتمارس صلاحيات هامة في ما يتعلق بترسيم

  .المحامين

  .استئناف محاكم 10وتوجد حاليا 
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  ) :التمييز(  محكمة التعقيب -

 لم فيقع الطعن بالتعقيب في كل حكم نهائي الدرجة، أي. تنظر محكمة التعقيب في الطعن المرفوع ضد جميع الأحكام النهائية

 اقتضى أن جميع 1986والملاحظ أن تنقيح مجلّة المرافعات المدنية والتجارية سنة . الاستئنافيعد قابلا للطعن بطريق 

 قبل بالاستئناف الدرجة، فيجب الطعن فيها ابتدائية تكون الابتدائية التي تصدر عن محاكم النواحي والمحاكم الابتدائيةالأحكام 

  . )5(رفع طعن بالتعقيب

سواء تعلق ) سجل الملكية العقارية( وهي محكمة متخصصة تنظر في ترسيم العقارات بالسجل العقاري : لمحكمة العقاريةا -

الأمر بمطلب تسجيل اختياري صادر عن شخص يدعي ملكية عقار غير مسجل أو بتسجيل إجباري بموجب قرار مسح 

  .صادر عن وزير العدل

 اللجان ذات طبيعة قضائية إذ تختص بالنظر في مطالب رفع الجمود عن الرسوم  وهذه: لجان تحيين الرسوم العقارية -

العقارية التي أصبح السجل العقاري لا يعكس حقيقة وضعها القانوني والمادي، فأجاز لها القانون أن تأذن بكل أمر أو قرار 

 التسلسل الذي يسود مسك مبدأ دون احترام من شأنه أن يزيل الجمود بما في ذلك الإذن بترسيم الحقوق العينية غير المرسمة

  .   السجل العيني

 :  الإداريالقضاء /ب

يتميز التّنظيم القضائي للبلاد التّونسية بأخذه بمبدأ الفصل بين النّزاعات الخاصّة والنّزاعات الإدارية، ويقصد بهذا الفرع الثّاني 

ا فيها مع تصرفها بوجه سلطاني بما يعطيها من الامتياز أكثر مما هو جملة القضايا التي تكون إحدى الذّوات العمومية طرف

وتتميز تونس بأن مبدأ الفصل بين القضاء العدلي . متاح للخواص في سائر علاقاتهم بسبب كونها قوامة على المرافق العامة

 بابا مستقلاّ 1959 جوان 1لتّونسية الصادر في يها إلى منزلة دستورية لتضمن دستور الجمهورية اداري يرتفع فوالقضاء الإ

 ولة من خلال التّنصيص به أنتخصيصه لمجلس الد ادس الذي تمولة يتركّب من هيئتين" هو الباب السالمحكمة : مجلس الد

لإجراءات المتّبعة ويضبط القانون تنظيم مجلس الدولة بهيئتيه، كما يحدد مشمولات أنظارها وا. الإدارية ودائرة المحاسبات

 ". لديها

  

                                                           
فالحكم . ة، كانت هناك أحكام نهائية بحكم القانون، يقتضي القانون أنها لا تقبل الاستئناف بل تقبل التعقيب مباشر1986 سبتمبر 1 قبل تنقيح – (5)

 الصادرة في مادة النفقة والقاضية بإلزام المدعى عليه بأداء معين نفقة لا يتجاوز مائتين وأربعين الأحكامالابتدائي يكون نهائي الدرجة، ومثال ذلك 

  . شهريا) 20(دينارا سنويا، أي عشرين دينارا ) 240(
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 تم إحداث 1972 وفي غرة جوان 1888كانت النزاعات الإدارية تخضع لأحكام أمر علي صادر سنة : لمحكمة الإداريةا -

 الذي لم يستفرغ لديها في بادئ الأمر جميع النّزاعات الإدارية حيث 1972 لسنة 40المحكمة الإدارية بمقتضى القانون عدد 

كما أحدث لأول   القانون جانبا من الاختصاص المتعلّق بقضاء التّعويض لدى المحاكم العدلية في الطّور الابتدائي،أبقى ذلك

وحين توفّرت ممهدات . نهائيا - ابتدائيامرة بتونس قضاء لإلغاء المقررات الإدارية غير الشّرعية وجعل نظر المحكمة فيه 

الكافي من القضاة المختصين وتطور الوعي بضرورة تدعيم القضاء الإداري، تناول المشرع إصلاح ذلك الوضع بتوفّر العدد 

تركيبة المحكمة الإدارية وصلاحياتها بمزيد من الدعم والتّوسيع وذلك بمناسبة تنقيح قانونها بمقتضى القانون الأساسي عدد 

هذا الإصلاح مراجعة هيكلة المحكمة من خلال إحداث ومن أهم ما جاء به . 1996 جوان3 المؤرخ في 1996 لسنة 39

وقد كان أثر ذلك واضحا من . دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية وجلسة عامة قضائية، كما تم لاحقا إحداث دوائر تعقيبية 

ئناف جميع الأحكام دأ التّقاضي على درجتين مجسما في حقّ استبحيث أصبح القضاء الإداري التّونسي يأخذ بم: زاويتين

كما أنّه ومن . القضائية ابتدائية الدرجة، وبمبدإ النّقض أو التّمييز بعد زوال المانع الهيكلي الذي كان يمنع من إعمال هذا النّظر

سن جهة أخرى أصبحت المحكمة الإدارية تشكّل في نسيجها الداخلي هيئة قضائية متكاملة تخضع سائر دوائرها لرقابة على ح

تطبيق قضاة الأصل للقانون تجريها حسب الحالة دوائرها التّعقيبية أو جلستها العامة درءا لخطر التّضارب عن أحكامها 

 الوظيفة الاستشارية للمحكمة الإدارية والتي 1996كما دعم إصلاح . القضاياوتوحيدا للاجتهاد القضائي في هذا الصنف من 

وتقوم هذه الوظيفة على إقرار الاستشارة الوجوبية للمحكمة بشأن سائر . 1972  جوان1ها في كانت تمارسها أصلا منذ إحداث

كاستشارتها أيضا بخصوص مشاريع النّصوص  الأخرى وبوجه عام حول كلّ ) التّنظيمية(الأوامر ذات الصبغة التّرتيبية 

  .ا أو التي تعرضها عليها الحكومة لإبداء الرأي فيهاالمواضيع التي تقتضي الأحكام التّشريعية أو التّرتيبية مشورته

ويشار إلى أن مبدأ الفصل بين القضاء العدلي والقضاء الإداري وإن كان يستمد أصله من الدستور إلاّ أن العمل به ليس مطلقا 

 المتقاضي بحيث أنّه أدخل عليه بالتّطويع خدمة لمطلب حسن سير القضاء وتقريبا للعدالة من جامدا، لذلك تناوله المشرع ولا

استثناءات شملت فروعا كاملة من النّزاعات الإدارية تم إسنادها للقضاء العدلي مثل نزاعات الانتزاع من أجل المصلحة 

أو فواجع الشّغل في القطاع العمومي مان الاجتماعية أو قضاء الضإسناد النّظر للقضاء . العمومي وفي حالات أخرى تم

عدلي استثناء في الطّورين الابتدائي أو الاستئنافي مع إخضاع ذلك النّظر لرقابة المحكمة الإدارية تعقيبيا كما في حالة قضاء ال

  .رسيم والتّأديب ضمن الهيئات المهنية المساهمات الاجتماعية وقضاء التّالجباية وقضاء مراقبة دفع
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النّزاعات الخاصة والنّزاعات الإدارية يترتّب عنه حتما حالات لتنازع الاختصاص وفي كلّ الأحوال فإن مبدأ الفصل بين  

 المؤرخ 1996 لسنة 38بين جهتي القضاء، وهو ما تحسب له المشرع التّونسي حين أحدث بمقتضى القانون الأساسي عدد 

اة الجهازين العدلي والإداري وأقر مبدأ  مجلسا لتنازع الاختصاص وأقر له تركيبة مختلطة من سامي قض1996 جوان 3في 

تداول ودورية ترؤّسه والإشراف عليه  من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لمحكمة التّعقيب العدلية، كما أوجد 

قضاء الإداري للجوء إليه مداخل معلومة وإجراءات مضبوطة وأعطى لقراراته ما هو لازم لها من الحجية إزاء جهتي ال

  .  والعدلي صيانة لقواعد الاختصاص ودرء لخطر التّضارب بين ما يصدر عنهما من أحكام

 من الدستور الصادر 57وإلى جانب المحكمة الإدارية، أحدثت دائرة المحاسبات بمقتضى الفصل :   دائرة المحاسبات -

 مارس 8 المؤرخ في 1968 لسنة 8 عدد قتضيات القانونوهي مؤسسة قضائية تختص طبقا لم . 1956بتاريخ غرة جوان 

الهيئات مهما كانت  وتصرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وجميع ت بالنظر في حسابا1968

التي  دية أو الماليةكما تقوم بتقدير نتائج الإعانة الاقتصا. في رأس مالها تسميتها والتي تساهم الدولة أو البلديات أو الولايات

أموال الأحزاب  ذلك تباشر الدائرة مراقبة على وفضلا عن. تمنحها الدولة أو البلديات أو الولايات للمؤسسات الخاصة

  . السياسية

الدولة تفعيلا ) محافظات(وتتكون دائرة المحاسبات من ستّ غرف مركزية وأربع غرف جهوية تم تركيزها ببعض ولايات 

  . لامركزية العمل الرقابي الموكول إلى الدائرةألمبد

أخطاء التصرف التي  ردعالقانون مهمة هيئة قضائية زجرية ذات صبغة مالية أوكل إليها هي :  ائرة الزّجر الماليّد -

 74لقانون عدد ا وذلك بمقتضى والجماعات المحلية والمشاريع العمومية الإداريةترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية 

 . كما تم تنقيحه بالنّصوص اللاّحقة له1985 جويلية 20في   المؤرخ1985لسنة 

  ذلك أنّه وعلاوة على. صنف المحاكم الجزائيةإلى لا تنتمى إنّهالئن كانت دائرة الزجر المالي تكتسي طابعا زجريا ، فو

سن نظاما التّونسي قد ن التشريع المالي إ، ف العموميينللأعوان ديبيةو المدنية أو التأأالقواعد التي تحدد المسؤولية الجزائية 

قد وجدت دائرة الزجر المالي  و.دائرة الزجر المالي إزاء مرتكبي أخطاء التصرفإلى بالنظر  خاصا من المسؤولية يرجع

 جانب ى إل  ال الأموال العموميةاحترام قواعد الميزانية وحسن استعم مكانها تدريجيا ضمن المؤسسات المكلفة بالسهر على

 يقع تعيينهم الإداريةعضاء من المحكمة أمن دائرة المحاسبات و أعضاء مناصفة بينبتركيبة تتميز  وهي .المحاسبات دائرة

 .الدستوريتين المكونتين لمجلس الدولة  لهاتين المؤسستينالأولين وعرض من كل من الرئيسين الأولالوزير  نباقتراح م
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   :الخاصة ذات الصلاحيات القضائيةئات ياله/ ج

حيث  ذات الصلاحيات القضائية،  الخاصةالهيئات إحداث عدد منتم بداية التسعينات  الاقتصاديةبالتوازي مع الإصلاحات 

  : ومن أهم هذه الهيئات بنوع خاص من المخالفاتفض النزاعات المتعلقةتتولى 

التحالفات عمليات التواطؤ ووخاصة لقة بعدم احترام مبادئ المنافسة النزيهة  وينظر في المخالفات المتع:مجلس المنافسة -

ويسلط العقوبات على المخالفين وله إصدار أوامر بالكف عن الأفعال المخالفة  المفرط لوضع هيمنة في السوق والاستغلال

  .، وتسليط غرامات مالية على المخالفينللقانون

 .هيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمينو للاتصالاتالهيئة الوطنية  :ت التعديلية القطاعية مثلئالهيا -

 :استقلال السلطة القضائية .4-4

القضاة مستقلون ولا : " من الدستور على ما يلي65ينص الفصل يكفل القانون التونسي استقلال السلطة القضائية حيث  

 المؤرخ 1967 لسنة 29 القضاء والمجلس الأعلى للقضاء بالقانون عدد وقد تم تنظيم". سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون

والذي نص على إحداث مجلس أعلى للقضاء يرأسه رئيس الجمهورية ويتركب من وزير العدل  1967 جويلية 14في 

ء منتخبين عن كما يضم أعضا) رئيس النيابة العمومية(والرئيس الأول لمحكمة التعقيب والوكيل العام لدى محكمة التعقيب 

المستشارون لدى (والثالثة ) الاستئنافالمستشارون لدى محاكم (والثانية ) الابتدائيةقضاة المحاكم (الأولى : الرتب الثلاثة

  ).محكمة التعقيب

وينظر المجلس الأعلى للقضاء في المسائل المتصلة بتعيين القضاة ونقلتهم وعزلهم وتأديبهم وفي رفع الحصانة عن القضاة 

وأغلب القضايا تتعلق بحوادث المرور التي تتسبب (ذين يثبت توفر أدلة كافية على ارتكابهم أفعالا موجبة للعقاب الجزائي ال

  ).في أضرار بدنية للغير أو قتل

ولا يمتد نظر المجلس الأعلى للقضاء إلى أعضاء مجلس الدولة حيث أفردهم القانون بهيأتين متشابهتين تمارسان نفس الدور 

  .فران ذات الضمانات وهما المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسباتوتو
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    :ليتهااعسرعة الإجراءات القضائية وف .4-5

ة ودرجة آجال الفصل في النزاعات بعدة عوامل تتعلق أساسا بالإمكانيات البشرية والمادية المتاحة للمحكمة المتعهدترتبط 

 وسلوك الأطراف ومساعدي القضاء وأساليب عمل الجهات المتدخلة في  عليهاد النزاع المطروحها ومدى تعقّالاكتظاظ لدي

وتوجد بعض النصوص التشريعية التي توجب على المحكمة البت في . مرحلة التقاضي وبدرجة أكبر في مرحلة تنفيذ الأحكام

  .قيد بهاوهي آجال تحرص المحاكم عامة على الت النزاع في أجل معين،

 حيث يبلغ عدد القضاة بالبلاد التونسية ففي الوقت الحاضر، تنظر المحاكم في عدد كبير من القضايا بالنظر إلى عدد القضاة

)  ومحاكم النواحيالابتدائيةالمحاكم (ويمثل قضاة الرتبة الأولى .  بالمائة29 أي بنسبة امرأة 510 قاضيا مباشرا، منهم 1766

 قاضيا بالرتبة 313و) الاستئنافمستشارون لدى ( قاضيا بالرتبة الثانية 564مقابل ) 889( القضاة  بالمائة من مجمل50

 خاصة لدى محكمة تونس العاصمة وبعض محاكم الاكتظاظيؤدي إلى شيء من  وهذا ).رتبة مستشار لدى التعقيب (الثالثة

  .أخير القضايا لجلسات متباعدةالمدن الكبرى كسوسة وصفاقس وقرمبالية، وهو ما يضطر المحاكم إلى ت

 جديدة على أساس محكمة بكل من تونس العاصمة ابتدائية محاكم 3 بإحداث والقاضي) 2008(ويتنزل القرار الأخير 

  . فض النزاعاتفيلحرص على الإسراع  إطار افي)  فيهاالابتدائيةبحيث يتضاعف عدد المحاكم (وصفاقس وسوسة 

المنظومة القضائية، وضعت وزارة العدل وحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة برنامجا وفي ذات الإطار ولتحسين خدمات 

تطوير استعمال الإعلامية ليشمل بالدرجة الأولى : طموحا لتعصير الجهاز القضائي يقوم خصوصا على محورين وهما

ها على الورق ورقنها ومراجعتها، القضاة وذلك حتى يتم في المستقبل رقن الأحكام مباشرة واقتصاد الوقت المخصص لتحرير

من  –بما يساهم في سرعة تسليم الأحكام وبالتالي سرعة تنفيذها، علاوة على تيسير نشرها على بوابة الواب التّابعة للوزارة 

 وتدعيم وسائل عمل الهياكل القضائية من خلال تدعيم مكتبات وزارة العدل ومركز الدراسات القانونية والقضائية -جهة أولى

  . - من جهة ثانية – والمعهد الأعلى للقضاء

   .ون الجبائيكما يهدف البرنامج إلى تدعيم تكوين القضاة وتدريبهم في مجالات القانون الجديدة كالقانون التجاري والقان

 إحداث مركز للدراسات القانونية والقضائية يكون مرصدا للتشريعات 1994من جهة ثانية، اختارت البلاد التونسية منذ سنة 

ويتكون المركز من خلايا وفرق . الجديدة وأداة بحث وتدقيق في توجهات القانون المقارن واحتياجات البلاد في مجال التشريع

 قاضيا متخصصين 20ويضم المركز حاليا نحو .  سنوات من العمل القضائي5 لهم أقدمية لا تقل عن عمل تضم قضاة باحثين

   التي تستوجب التحليل وتطوير الاجتماعيةويتولى المركز دراسة الظواهر .  والفروع القانونيةالاختصاصاتفي مختلف 
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د ما يطرأ من تغيير على التشريعات المقارنة وخاصة التشريعات كما يتابع تطور التطبيق القضائي للقوانين الجديدة ويرص

 ويساهم في إعداد التصورات لتنقيح التشريعات وصياغة نصوصها الاقتصاديالتشريعات الأوروبية لا سيما في المجال 

ت قانونية ويقوم أيضا بنشر منشورا. وشرح أحكامها لرجال القانون من خلال تنظيم الملتقيات والدورات التدريبية والتكوينية

متخصصة وخاصة نشرية محكمة التعقيب بفرعيها المدني والجزائي ومجلة القضاء والتشريع ومجموعة قرارات الدوائر 

ومن . المجتمعة لمحكمة التعقيب ومجموعة قرارات المحكمة الإدارية إلى جانب المؤلفات الفقهية في مجالات القانون المختلفة

  .لقانونية للذوات المعنوية العمومية االاستشاراتمهامه أيضا تقديم 

 بإعتباره مؤسسة علمية تابعة 1985دورا أساسيا في التكوين حيث تم إحداثه سنة  المعهد الأعلى للقضاء  يتولىمن جهة ثانية

 ين لمدة عامين قبل مباشرة مهمة القضاء، إلى جانب إستكمال تكوين القضاةيئلعدل تعنى بتكوين الملحقين القضالوزارة ا

  .المباشرين، فضلا عن دوره في تكوين أعوان كتابات المحاكم ومساعدي القضاء

II- البيئة القانونية للتجارة والأعمال:   

   لسمات الواقع القانوني والتشريعي استعراض- 1

 والفترة الاستقلاليمكن تقسيم مراحل تطور التشريع الإقتصادى التونسي إلى ثلاث محطات تاريخية هامة وهي فترة ما قبل 

 نهاية الثمانينات والتي شهدت بناء مؤسسات الدولة الفتية وبروز جملة من التشريعات الوطنية التي إلى الاستقلالالتي عقبت 

 إلى حد الآن، التسعينات، وفترة ثالثة بدأت منذ الاقتصادي النشاط فيتكرس نظرة حمائية للسوق الداخلية وتدخلا مكثفا للدولة 

 العالمي مع ما صحب ذلك من تحديث لمختلف الاقتصاد في وانصهاره الاقتصاد لدواليب التدريجي وتميزت بالتحرير

  .التشريعات

  : فترة ما قبل الاستقلال.1-1

فبعد حالة الفوضى التي عرفتها البلاد في أواسط . يرجع تاريخ القانون التجاري التونسي الحديث إلى أوائل عهد الحماية 

تي عملت فيها الدول الأوروبية على حماية رعاياها من خلال إبرام اتفاقيات تستثنيهم من اختصاص القرن التاسع عشر وال

 في وضع دعائم منظومة قضائية الاستعماريةوتخضعهم إلى اختصاص محاكم قنصلية أجنبية، شرعت السلط الوطنية المحاكم 

  .تطبق القوانين الوضعية) الديني(موازية للقضاء الشرعي 
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فقد صدر بعد انتصاب . توازي مع هذا التجديد الهيكلي، وقع سن تشريعات تجارية ومدنية تنظم ميدان الأعمال بوجه عاموبال

في أستراليا، وهو نظام مكّن " تورنس" المتعلق بالتسجيل العقاري على غرار قانون 1885الحماية بسنوات قانون غرة جويلية 

التي شملها الترسيم وتوضيح أوضاعها الإستحقاقية وتطهيرها من الحقوق المدعى من تثبيت الأوضاع القانونية للعقارات 

وفي مفترق القرنين . بوجودها قبل الترسيم، كما مكّن فعليا من استحواذ المعمرين الفرنسيين على أخصب أراضي البلاد

 ضمت فقهاء David Santillana" دافيد صانتيلانا"التاسع عشر والعشرين تشكلت لجنة ترأسها الفقيه الإيطالي الأصل 

ولدى مراجعة المشروع، وقع حذف وصف .).  م1898(مسلمين وأوروبيين وقامت بإعداد مشروع مجلة مدنية وتجارية 

ولم تقع تسميتها بالمجلة المدنية، وذلك باعتبار أنها تتضمن الأحكام "  والعقودالالتزاماتمجلة "وسميت المجلة " التجارية"

فكانت مجلة . ، مدنية كانت أم تجارية، إلى جانب أحكام أخرى تتعلق بالحياة التجارية وأيضا أحكاما إجرائيةالعامة للعقود

ومن جملة الجوانب التي نظمتها المجلة، عقود البيع . 1907 وبدأ العمل بها سنة 1906 ديسمبر 15جامعة، صدرت في 

  . والإجارة على الصنع الخدمة والقرض والقراض والشركة والإجارة على)الإيجار (والكراء

ولم يقتصر التشريع التجاري التونسي في مراحله الأولى على هذه المجلة، خاصة أنها تظل بالأساس مجلة مدنية، فصدرت 

.  المتعلق بمسك دفاتر التجارة1926 جويلية 16قوانين أخرى نظمت جوانب من الحياة التجارية، كالأمر العلي الصادر في 

، بما في ذلك زجر )1913(والمادة الجزائية ) 1910(الأثناء قوانين متفرقة نظمت الإجراءات المدنية كما صدرت في 

 1919كما جاء أمر صادر سنة ...  على مشترك قبل قسمتهوالاستيلاءل والتدليس وخيانة الأمانة  كالتحيالاقتصاديةالجرائم 

  . د غذائية محولة ونحوهابزجر الغش في المواد وخاصة منها المواد المصنعة من موا

، صدر الأمر العلي المتعلق بشركات رؤوس الأموال، وهو أول نص يتعلق بشركات الأموال في تونس،  كما بدأ 1929وفي 

 المتعلقة بالكمبيالة والشيك والسند للأمر في تونس، وبدأ العمل بقانون التأمين الفرنسي الاتفاقياتتطبيق  منذ بداية الثلاثينات

  . في تونس)1930(

 : 1990 إلى 1956من   الفترة.1-2

، بدأت عملية التحديث من خلال توحيد القضاء التونسي وإصدار قانون موحد 1956 مارس 20 وإثر استقلال البلاد في 

ن المحاكم الشرعية الحنفية والمالكية للمسلمي(وبموجب ذلك ألغيت المحاكم الفرنسية والمحاكم الدينية . للأحوال الشخصية

وكان . ، وأصبحت جميع الدعاوى من أنظار نفس المحاكم بقطع النظر عن جنسية أطرافها أو ديانتهم)ومحاكم الأحبار لليهود

  .1957 جويلية 25هذا التوجه تمهيدا لإلغاء النظام الملكي وقيام الجمهورية في 
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وتضمنت .  ومجلة المرافعات المدنية والتجارية، صدر قانونان على غاية الأهمية وهما المجلة التجارية1959 أكتوبر 5وفي 

والدفاتر التجارية ) سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم شركات(المجلة التجارية بوجه عام تنظيما للمسائل العامة المتعلقة بالتجار 

هم العقود التجارية  والإفلاس علاوة على تنظيم أالاحتياطيوالإشهار القانوني للشركات والأوراق التجارية والشيك والصلح 

 الاعتمادبما في ذلك العقود التي ظلت في أوروبا خاضعة للأعراف التجارية ومنها على وجه الخصوص العقود البنكية كفتح 

  )...المستندي( الموثق والاعتماد

ئي بشأنها، بما  القضاوالاختصاصأما مجلة المرافعات المدنية والتجارية فنظمت إجراءات فض النزاعات المدنية والتجارية 

كما نظمت .  الدولي للمحاكم التونسية وتنفيذ الأحكام الأجنبية بالبلاد التونسية، وهيكلة المنظومة القضائيةالاختصاصفي ذلك 

  .إجراءات تنفيذ الأحكام والتحكيم، ولم تميز بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي

مجلة الشغل التي   مقابل إصدارالاقتصاديةتراكي فركدت التشريعات وتميزت فترة الستينات من القرن العشرين بتوجه اش

  ولم يحل ذلك دون إصدار بعض القوانين . اتسمت بنزعة حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية

 من النشاط  المتعلق ببيان شروط ممارسة بعض أنواع1961 أوت 30 التي تأثرت بروح المرحلة مثل مرسوم الاقتصادية

  . التجاري والذي نظم خصوصا شروط ممارسة بعض الأنشطة التجارية المؤطرة من قبل الأجانب

 المبرمة مع سويسرا وأولها الاتفاقية الأجنبي وتشجيعه، الاستثماركما شهدت هذه المرحلة بداية إبرام اتفاقيات ثنائية لحماية 

وصادقت البلاد التونسية في تلك المرحلة على أهم الاتفاقيات . 1963 ديسمبر 20 ثم مع ألمانيا في 1961 ديسمبر 2في 

 والمحدثة للمركز 1965 مارس 18 الأجنبي وهي اتفاقية واشنطن المبرمة في الاستثمارالدولية في ميدان التحكيم في نزاعات 

 على اتفاقية 1967 أفريل 10 التابع للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، كما صادقت في الاستثمارالدولي لتسوية نزاعات 

  .  بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذهابالاعتراف المتعلقة 1958نيويورك لسنة 

ثم . 1969سنة ) الاستثماراتمجلة (وفي أواخر الستينات بدأت موجة التفتح والتوجه الليبرالي فصدرت مجلة رصد الأموال 

  .1974اعات التصديرية ووقع تدعيمه في سنة  الصنفي الاستثمار قانون يتعلق بتشجيع 1972صدر سنة 

 الامتيازاتأما فترة الثمانينات فشهدت تباطؤا في الحركة التشريعية ولو أنها شهدت إصدار النصوص القانونية المتعلقة بضبط 

  .الممنوحة للمستثمرين في عديد القطاعات كالفلاحة والصناعة والسياحة
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 : فترة التسعينات.1-3

 حركية 1988 التي شهدتها البلاد منذ منتصف الثمانينات، سجلت الفترة ما بعد سنة الاقتصاديةلإصلاحات بالتوازي مع ا

وقد شملت هذه الإصلاحات جل الميادين وبصفة خاصة الجباية . تشريعية كبيرة أدت إلى مراجعة شاملة للمنظومة القائمة

 وتنظيم تعاطي الأنشطة الاستثمارظام المالي والبنكي وقوانين والقانون التجاري وتنظيم الصفقات العمومية واللزمات والن

  التجارية والخدمية والمنافسة وحماية المستهلك

 :)الضريبي (مراجعة التشريع الجبائي  •

، إذ تم توحيد النصوص المتناثرة صلب مجلات قانونية كبرى كما وقع تم إدخال إصلاح جذري على النظام الضريبي

  .ائية وتبسيطها وتخفيف نسب الأداءات والمعاليم بشكل كبيرتوحيد الأنظمة الجب

   بوجه عام في مجلة الأداء على القيمة المضافة، قبل أن يتم في الاستهلاك وقع توحيد الأداءات الموظفة على 1988ففي سنة 

شخاص الطبيعيين  توحيد أنظمة الضريبة على مختلف المداخيل والأرباح في مجلة الضريبة على دخل الأ1989آخر سنة 

 التي وحدت المرجعية التشريعية الاستثمارات، صدرت مجلة تشجيع 1993 ديسمبر 27وفي . والضريبة على الشركات

، وقع توحيد 1994وفي سنة .  الجبائية وغير الجبائية الممنوحة للمستثمرين في القطاعات المعتبرة ذات أولويةللامتيازات

وفي مفصل ). 1997(جيل والطابع الجبائي، قبل أن تشمل الإصلاحات ميدان الجباية المحلية التشريعات المتعلقة بمعاليم التس

صدرت مجلة جديدة تتعلق بالحقوق والإجراءات الجبائية، التي أعادت تنظيم النزاعات الجبائية ) 2000سنة (القرنين 

  .راد والمؤسساتوإجراءات التدقيق والمراجعة التي تقوم بها إدارة الجباية على أوضاع الأف

 والتي 1955 عوضا عن المجلة الصادرة في 2008في ة الديوانثم اختتمت عملية تحديث التشريعات الجبائية بصدور مجلة 

كانت تتسم بالصرامة في التصدي للتهريب حيث تمنح صلاحيات هامة لأعوان الإدارة لتتبع المهربين وحجز أملاكهم، وقد 

 الخلافات التي تنشأ بين الإدارة والمواطن حيث أحدثت على مستوى إجراءات حل  المرونة منيءبش المجلة الجديدة اتسمت

  .لديواني للمنتوجاتالخلافات المتعلقة بالتصنيف ا النظر في وتتولىيترأسها قاض  الديواني والاختبارلمصالحة لجنة ا
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  :لتاليةمراجعة الجوانب الأساسية اتم في هذا المجال   القانون التجاريإصلاح •

، ونظمت عديد الجوانب التي لم يكن فيها نص 2000صدرت مجلة الشركات التجارية سنة : الشركات التجارية -

كما استوعبت . 6تشريعي كاندماج الشركات وانقسامها وتجمعها وأحدثت شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة

 أوت 8 مؤرخ في 1988 لسنة 111قانون عدد (ق بالقروض الرقاعية هذه المجلة أحكام عدة قوانين سابقة كالقانون المتعل

 14 المتمم بقانون 1992 نوفمبر 16قانون  (الادخارإحداث أدوات مالية جديدة لتوظيف بوالقانون المتعلق ) 1988

  ).1994نوفمبر 

حلي بكل محكمة  الذي نص خصوصا على إحداث سجل تجاري م1995 ماي 2أعيد تنظيمه بقانون : السجل التجاري -

 إلى جانب السجل المركزي الذي يمسكه المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وأوجب الابتدائيةمن المحاكم 

 .على كافة الشركات القائمة أن تطلب إعادة الترسيم بالسجل الجديد المعتمد على منظومة إعلامية في أجل محدد

 ينص على وجوب تحرير العقود المتعلقة بالأصول 2003 أفريل 28عديل أصبح القانون منذ ت: الأصول التجارية -

  .التجارية بواسطة محام غير متمرن، وذلك بغاية ضمان ترسيم العمليات بالسجل التجاري وسجل الرهون

 قانون يتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر 1995 أفريل 17صدر في : الاقتصاديةمعالجة صعوبات المؤسسات  -

التسوية الرضائية والتسوية القضائية، وكلاهما يهدف إلى منح فرصة : اقتصادية وأحدث نظامين للتسويةبصعوبات 

للمؤسسة التي تفاقمت صعوباتها قبل التوقف عن الدفع أو بعده لتدارك وضعها وخلاص ديونها أو جانب هام منها على 

 ديسمبر 29 و1999 جويلية 15هذا القانون في ونقح . الأقل مع المحافظة على مواطن الشغل وعلى المؤسسة نفسها

أما نظام الإفلاس المحدث منذ . ، وذلك لترشيد استعماله وتفادي استفادة بعض المؤسسات بأحكامه دون وجه حق2003

  .  فظل منطبقا على المؤسسات التي بلغت صعوباتها حدا لا يمكن تداركه1959سنة 

 من المجلة التجارية وأحدثت دوائر تجارية متخصصة في 40ديل الفصل  تم تع:فض النزاعات في المادة التجارية -

وفي سنة . تاجرين من القطاع المعنيعضوية النزاعات التجارية وتضم قاضيا أو ثلاثة قضاة بحسب نوع القضية مع 

ة والعقارية  تم تعديل عدة جوانب تتعلق خصوصا بإجراءات تنفيذ الأحكام المدنية وعقلة مكاسب المدين المنقول2002

 . لغاية التنفيذ عليها

                                                           
إلى النظام القانوني للشرآة ذات المسؤولية المحدودة في حدود ما لا يتعارض مع هي شرآة تجارية من حيث الشكل بقطع النظر عن موضوعها، تخضع  6

تتكون من شخص طبيعي يسمى الشريك الوحيد الذي  يملك جميع الحصص ويتولى التسيير بنفسه ولا يمكن لشخص معنوي أن يكون . الأحكام الخاصة بها
 ) الشرآات التجاريةالعنوان الثالث من مجلة(شريكا في هذا الصنف من الشرآات 
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استوحت جل أحكامها من القانون النموذجي الذي سنته لجنة  التي مجلة التحكيم 1993 أفريل 26كما صدرت في  -

 والذي يكرس مبادئ جواز موافقة الدولة على 1985 جوان 21في ) اليونسترال(الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

 والمالية الدولية واستقلالية الشرط التحكيمي عن العقد الأصلي واختصاص المحكم الاقتصاديةملات التحكيم في المعا

بالنظر في اختصاصه وفي الإجراءات الوقتية والتحفظية ويجيز للأطراف اختيار القانون المنطبق بكل حرية أو اختيار 

كما تجعل هذه . لق بالإجراءات أو بأصل النزاعما يتعصاف والتحرر من القوانين سواء فيتطبيق قواعد العدل والإن

المجلة من الطعن بالإبطال الطريقة الوحيدة للطعن في حكم التحكيم الدولي والطريقة الأساسية للطعن في حكم التحكيم 

م وبالنسبة للمصالحة والتوفيق فل.  وباعتراض الغيربالاستئناف الاستثناءالداخلي إلى جانب إمكانية الطعن على وجه 

يصدر بشأنهما تشريع ينظمهما وظلا مطبقين وفق الأساليب التي يختارها الأطراف أو يراها الشخص الذي يطلب منه 

 إحداث مركز تونس للمصالحة والتحكيم الذي وضع نظاما للتوفيق 1996وقد تم سنة . التدخل كموفق أو مصالح

مة بالصلح إثر تفاوض مباشر أو بناء على تدخل من وعلاوة على ذلك يظل بإمكان الأطراف إنهاء الخصو. والمصالحة

  .الغير

 باعتبارذات البعد الدولي الخاصة  التي تتعلق بالنزاعات القانون الدولي الخاص مجلة 1998وصدرت في نوفمبر  -

الجنسية في  وتتميز هذه المجلة بتوجهاتها الموضوعية حيث لم تعتمد معيار . الأفراد المتنازعة إلى جنسيات مختلفةانتماء

تحديد المحكمة المختصة أو القانون المنطبق على النزاع الدولي الخاص، بل اعتمدت معايير موضوعية أهمها مقر 

 الرئيسي في العقد بالنسبة للقانون الالتزام القضائي ومقر الطرف المحمول عليه للاختصاصالمدعى عليه بالنسبة 

 .المنطبق على العقد

 :  واللزماتالصفقات العموميةلقة بمراجعة التشريعات المتع •

التي تبرمها الجهات العمومية مع مزودين محليين أو أجانب لغاية تزويد تلك الجهة بالمواد العقود الصفقات العمومية هي  -

ر وقد تم تنظيم الصفقات العمومية بموجب أحكام الأم. أو الخدمات التي تحتاجها في نشاطها أو في تسيير المرافق العمومية

الذي عوض النصوص السابقة وشملته بعض التعديلات المتعاقبة  و2002 ديسمبر 17المؤرخ في  2002 لسنة 3158عدد 

 على المعيار المالي في فرز الاقتصارلغاية ترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة واعتماد معيار أفضل عرض عوض 

 .العروض
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أولى المشرع التّونسي أهمية بالغة لتنظيم اللزمة لما .  المرفق العاموتسمى أيضا امتيازات: لزمات المرافق العمومية -

تمثّله من تجسيد للشراكة التعاقدية بين القطاعين العام والخاص بهدف تأمين سير بعض المرافق العمومية أو التصرف في 

مجال لاستغلال بعض المرافق ، وبغاية إتاحة ال بهدف تلبية حاجيات مستعمليهافروع من الأملاك والمنشآت العمومية

والتجهيزات العمومية في بعض القطاعات المربحة بواسطة نظام اللّزمات بما يكفل جذب الاستثمار الأجنبي وإدخال 

التكنولوجيات المتطورة ونظم التصرف الأكثر حداثة فضلا عما يكفله للدولة من إمكانية التخلّص من عبء معاضدة بعض 

  .المنح والدعم بصفة متواصلة ولا نهائيةالمشروعات العامة ب

اء متضمنا قواعد عامة تطبق  الذي ج2008 المؤرخ في غرة أفريل 2008 لسنة 23وتخضع اللّزمات إلى القانون عدد 

لمدة محددة إلى شخص عمومي أو " مانح اللزمة" اللّزمة بما هي العقد الذي يفوض بمقتضاه شخص عمومي يسمى ىعل

التصرف في مرفق عمومي أو استعمال واستغلال أملاك أو معدات عمومية وذلك بمقابل "  اللزمةصاحب"خاص يسمى 

  .يستخلصه لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي يضبطها العقد

 المبادرة بعرض اللزمات ية عملعلى مستوىوقد أدخل هذا القانون مزيدا من الوضوح على مكانة قواعد المنافسة 

  دادها واختيار صاحب اللزمة، واضعا على كاهل الذّوات العمومية ذات الصلة مبدأ واجب القيام بالدعوة العامة وإجراءات إع

عمال منافسة حقيقية بين أصحاب العروض  عن وضع العراقيل التي تحول دون إللمنافسة مع ما يقتضيه من واجب الامتناع

كما نظّم .  الإجراءات التي باشرتها المصالح الراجعة إليها بالنّظرفينافسة الم لا وجود لإخلال بقواعد مع لزوم التثبت أنه

القانون المذكور إجراءات فرز العروض وفحصها والهياكل المكلّفة بذلك وهيئات الرقابة ذات النّظر مع تنظيم حالات 

على مصالح باقي المستثمرين إلى جانب تنظيم المبادرة الفردية باقتراح مشاريع اللّزمات على الإدارة وما يتعين فعله حفاظا 

  .آجال إسناد اللّزمات وشروط تجديدها وسبل استخلاص الرسوم المستوجبة من المستعملين

 :مراجعة التشريع المالي والبنكي •

سات  المتعلق بمؤس2001تمت إعادة تنظيم القطاع المالي بصفة جوهرية من خلال إصدار قانون جويلية : القانون البنكي -

 ). ذات رأس مال تنميةالاستثمارالبنوك وشركات الإيجار المالي وشركات استخلاص الديون وشركات (القرض 

 وقد جاء صدور هذه المجلة . الفرنسي1930 وعوضت قانون سنة 1992صدرت مجلة التأمين سنة : قانون التأمين -

 .بالتوازي مع إعادة هيكلة القطاع
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الذي عوض قانون سنة ) 1994 لسنة 117قانون عدد  (1994 نوفمبر 14صدر قانون : السوق المالية والبورصة -

وقد شهد هذا القانون عدة تعديلات متعاقبة تهدف إلى دفع السوق المالية كما رافقته تشريعات جبائية تهدف إلى حث . 1989

عبر الإعفاء من الضريبة على الشركات على إدراج أسهمها بالبورصة عبر تخفيض الضريبة الموظفة على أرباحها ثم 

كما أحدثت في مراحل لاحقة سوق ثانوية للأوراق . القيمة الزائدة المحققة بمناسبة إحداث شركة قابضة وإدراجها بالبورصة

 لسنة 35قانون عدد  (2000 مارس 21 صدر قانون 2000وفي سنة . المالية التي تصدرها الشركات المتوسطة الحجم

 ووضع أجلا اسمية الاسمء السندات غير المادية والذي أوجب أن تكون أسهم كافة الشركات خفية المتعلق بإرسا) 2000

 .وقد تأكدت هذه القاعدة من خلال أحكام مجلة الشركات التجارية. لإلغاء الأسهم التي تكون للحامل

المتعلق بتدعيم سلامة  و2005 أكتوبر 18 المؤرخ في 2005 لسنة 96صدر القانون عدد :  الماليةالمعاملاتسلامة  -

وتنسجم أحكام هذا . إلى تدعيم شفافية المعلومة المالية وسياسة الإفصاح المالي للشركاتهذا القانون يهدف العلاقات المالية، و

  ).OCDE (الاقتصاديةون والتنمية عاالقانون مع مبادئ حسن تسيير الشركات التجارية التي تم إقرارها في نطاق منظمة الت

 ووقع تطوير النظام الجبائي 1994 جويلية 26تم تنظيم عمليات الإيجار المالي بقانون : يجار المالي واستخلاص الديونالإ -

المنطبق على هذه العمليات بشكل تدريجي مواكبة للتوجهات العالمية التي تنظّر المال المقتنى بوجه الإيجار المالي بالملكية 

التي تتولى استخلاص ديون الغير إما بعد شرائها أو بموجب توكيل من (خلاص الديون كما تم تنظيم شركات است. الكاملة

 .1998 فيفري 2بموجب قانون ) صاحبها

 :تنظيم المجال العقاري •

المدرجة بالسجل العقاري لعديد العقارات الوضعية لغاية معالجة المصاعب المتأتية عن عدم مطابقة : تحيين الرسوم المجمدة-

يتعلق بتحيين الرسوم العقارية المجمدة، وذلك بإحداث  1992 لسنة 39القانون عدد  1992 أفريل 27صدر بتاريخ للواقع فقد 

لجان تحيين تتولى النظر في الصعوبات وتأذن بكل إجراء تراه ملائما ومتماشيا مع الوضع الحقيقي لرفع الجمود عن الرسم 

 .الاقتصاديةلإعادة إدماج العقار في الدورة 

ومن .  قانون يتعلق بإعادة تنظيم نشاط البعث العقاري لضمان حقوق المشترين1990 فيفري 26صدر في : بعث العقاريال -

أهم ما جاء به هذا القانون ضرورة الحصول على ترخيص لممارسة هذا النشاط وفرض قيود على عمليات بيع العقارات قبل 

  بنكي في المبالغ التي يقبضها بعنوان تسبقات من ثمن المباني التي لم ينته من إتمام بنائها وإلزام الباعث العقاري بتقديم ضمان 
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 والمتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية 1994 جانفي 31 المؤرخ في 1994 لسنة 9ثم صدر القانون عدد . إنجازها زمن البيع

 فنية في ميدان البناء على يد مكتب مختص في ميدان البناء الذي أوجب على كل من يحترف بناء العقارات القيام بمراقبة

 المؤرخ 1994 لسنة 10المضاف بموجب القانون عدد  من مجلة التأمين 99الفصل وأوجب . لضمان الجودة وسلامة البناية

فويت فيه للغير، إبرام عقد تأمين للمسؤولية العشرية في مجال البناء على كل من يشيد مبنى بغاية التّ 1994 جانفي 31في 

الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات صورة  تهمولا يستثني إلا ثلاثة حالات ولو اقتصر الأمر على مبنى واحد، 

صورة الشخص المادي  والعمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية عندما تبني لفائدتها دون اللّجوء إلى متدخلين

تدخلين أو بدونه وذلك ليشغله شخصيا أو يشغله زوجه أو أصوله أو فروعه أو فروع الذي يقوم ببناء مسكن باللّجوء إلى م

صورة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أصحاب المنشآت التي تضبط قائمة فيها بأمر باقتراح من الوزيرين  وزوجه

  .المكلّفين بالمالية وبالتجهيز والإسكان

  :ات والمهن المرتبطة بها المتعلقة بالتجارة والخدمتحديث التشريعات •

 وترسيخ مبدأ حرية الاقتصاديةشملت عملية تحديث التشريعات عديد المجالات المتصلة بتبسيط إجراءات تعاطي الأنشطة   

التجارة وحرية المنافسة، هذا فضلا عن إيجاد منظومة قانونية توفر الحماية الضرورية للمستهلك وتضمن شفافية المعاملات 

  .حمي المؤسسات من كافة أشكال المنافسة غير المشروعةونزاهتها، وت

  :ومن أهم النصوص التي تم سنها نذكر بالخصوص

 المتعلق بالمنافسة والأسعار والذي تم 1991 جويلية 29 المؤرخ في 1991 لسنة 64القانون عدد :  المنافسة والأسعار •

 7أحكام هذا القانون خاصة بتكريس مبدأ حرية الأسعاروتتعلق . 2005 مناسبات آخرها في جويلية 5تنقيحه وإتمامه في 

/ الاتفاقات التي لها تأثير سلبي على سير المنافسة في السوق( على المنافسة الحرة ومنع الممارسات المخلة بالمنافسة بالاعتماد

 غير ذلك من الممارسات الممارسات التجارية التمييزية إلى/ الاستغلال المفرط لوضعية هيمنة أو لوضعية تبعية اقتصادية

 المؤثرة في السوق إلى الاقتصاديهذا إلى جانب إخضاع عمليات التركيز ...) التي قد تخل بالسير العادي لآليات السوق

المراقبة / مجلس المنافسة(رقابة مسبقة، وضبط صلاحيات السلط المكلفة بمراقبة سير السوق وتتبع هذه الممارسات وردعها 

 تتعلق أحكام هذا القانون بضبط أنظمة الأسعار وقواعد شفافية المعاملات التجارية لضمان نزاهتها تجاه ، كما)الاقتصادية

 .المستهلك من جهة وفيما بين المهنيين من جهة أخرى

 
                                                           

  في مرحلة التوزيع  % 80في مرحلة الإنتاج و  % 87:  نسبة الأسعار الحرة7
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  :  تتعدد النصوص التشريعية المتعلقة بآليات حماية المستهلك، ومن أهمها: ماية المستهلكح •

o  والذي يهدف إلى :  المتعلق بحماية المستهلك1992 ديسمبر 07المؤرخ في  1992 لسنة 117القانون عدد

ضبط القواعد العامة لحماية المستهلك من حيث شروط السلامة وحفظ الصحة ومنع الغش في الجودة وحمايته 

من الإشهار الكاذب وضمان جودة الخدمات وترسيخ حقوق المستهلك وخاصة حقه في الإعلام والإرشاد 

  .  جبر الضرروالضمان و

o  الممولة من التجار،  ،)1998 جوان 2 مؤرخ في 1998 لسنة 39عدد (القانون المتعلق بالبيوعات بالتقسيط

 ضد كل الممارسات ضمان شفافية شروط الدفع المعروضة على المستهلك وتأمين حمايتهويهدف هذا القانون إلى 

  غطاء التقسيط،التي تستغل حالات ضعفه المادي لتحميله نفقات مشطة وراء

o  والذي )1998 جوان 2 مؤرخ في 1998 لسنة 40عدد (القانون المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري ،

 كل من المستهلك والتاجر في المعاملات التجارية المتعلقة بالبيوعات والتزاماتيهدف إلى ضبط حقوق 

  ر التجاري،بالتخفيض في الثمن والبيوعات خارج محلات البيع وعمليات الإشها

o  والذي يضبط 2002 جويلية 9 مؤرخ في 2002 لسنة 62القانون المتعلق بالألعاب الترويجية القانون عدد 

إلى تنمية البيوعات مهما كانت التقنيات أو الوسائط الاشهارية  التي تهدفطرق وشروط تنظيم الألعاب 

  .المستعملة

o  والمتمم بالقانون عدد 1999 ماي 10 مؤرخ في 1999سنة  ل40عدد (القانون المتعلق بالمترولوجيا القانونية 

،  ويهدف هذا القانون إلى تدعيم حماية المستهلك من خلال القيام )2008 فيفري 11 المؤرخ في 2008 لسنة 12

بالرقابات المترولوجية القانونية على أدوات القيس المستعملة في مجالات المبادلات التجارية والصحة والسلامة 

  .ئةوالبي

o  يعنى خاصة بإجراء التحاليل المقارنة ودراسة للاستهلاكوتدعيما لحماية المستهلك تم إحداث معهد وطني 

ومساندة   كما يعنى بمتابعة شؤون الاستهلاك وترشيد السلوك الاستهلاكي للمواطنالاستهلاكيةالظواهر والأنماط 

 2008 لسنة 70قانون عدد ال (.ت المجتمع المدني وخاصة منظماالاستهلاكالمنظمات والهياكل المعنية بمجالات 

 )2008 نوفمبر 10مؤرخ في 
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  :  الفكريةحماية الملكية •

o  المتعلق بحماية الملكية الأدبية والفنية1994 فيفري 24 المؤرخ في 36القانون عدد . 

o  ية وبيان  المتعلق بتسميات منشأ المنتوجات الفلاح1999 جوان 28 مؤرخ في 1999 لسنة 57القانون عدد

 .مصدرها

o  متعلق ببراءات الاختراع2000 أوت 24 مؤرخ في 2000 لسنة 84القانون عدد . 

o  متعلق بحماية التصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة2001 فيفري 6 مؤرخ في 2001 لسنة 20القانون عدد . 

o  الصناعية متعلق بحماية الرسوم والنماذج2001 فيفري 6 مؤرخ في 2001 لسنة 21القانون عدد . 

o  يتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات 2001 أفريل 17 مؤرخ في 2001 لسنة 36القانون عدد  

o  ومن أبرز سمات التنقيح الأخير هو 2007 جويلية 23 مؤرخ في 2007 لسنة 50والمنقح بالقانون عدد ،

  الذاتيمن التعهد...) الاقتصاديةالمراقبة / الجمارك- الديوانة(لتقليد وتمكين أعوان الأجهزة الرقابية لتجريمه 

 29مثلما تقتضيه أحكام مجلة الديوانة الصادرة في ( قيام المتضرر برفع دعوى انتظارالمخالفات دون ورفع 

 ).1955ديسمبر 

o  68عدد (القانون المتعلق بتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وبيانات مصدر منتوجات الصناعات التقليدية 

  ).2007 ديسمبر 27 مؤرخ في 2007ة لسن

  :التوزيعتنظيم تجارة  •

 والمتعلق بتجارة التوزيع الذي جاء في إطار الإصلاحات الرامية 1991 جويلية 1 مؤرخ في 1991 لسنة 44القانون عدد  -

ء العمل بنظام س مبدأ حرية ممارسة التجارة وإلغايإلى التحرير التدريجي لمختلف الأنشطة التجارية وذلك من خلال تكر

 ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية، كما يجري العمل على مراجعة أحكام هذا القانون تإجراءاالترخيص المسبق وتبسيط 

مثل العمل (قصد تحقيق التوازن بين أشكال التجارة العصرية والتجارة الصغرى والتشجيع على بروز نظم التوزيع الحديثة 

  ).تحت ترخيص صاحب العلامة الأصلية
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 نوفمبر 8 مؤرخ في 1999 لسنة 2552 ذات الصبغة التجارية بكراسات شروط الأمر عدد الاقتصاديةتنظيم الأنشطة  -

  شطة التجارية الخاضعة لكراس شروط،المتعلق بضبط قائمة الأن1999

لذي يهدف إلى  وا2005 فيفري 16 مؤرخ في 2005 لسنة 15 تنظيم قطاع الحرف والمهن الصغرى بمقتضى القانون عدد -

  .تنمية هذا القطاع وتطويره قصد دفع الاستثمار والتشغيل والرفع من القدرة التنافسية للأنشطة الحرفية

 :بالاستثمارالتشريعات المتعلقة  •

 تدريجيا في جل القطاعات التنافسية وخوصصة عدة مؤسسات ذات الاحتكارات وفك الاستثمارإقرار مبدأ حرية  -

مجلة تشجيع (وتسهيل إجراءات بعث المشاريع ) جالات الصناعة والتجارة والخدماتم(المساهمة العمومية 

  ،)1993 الاستثمارات

 والأحكام الهادفة إلى إنشاء مناخ ملائم للاستثمار، أصدر المشرع التّونسي منظومة متكاملة الإجراءاتوتتويجا لجملة  •

 يل من أمام المؤسسات والأشخاص الراغبة في بعث المشاريع، وذلك ترمي إلى نشر ثقافة المبادرة الاقتصادية وإزاحة العراق

ومن أهم إضافات .  المتعلّق بحفز المبادرة الاقتصادية2007 ديسمبر27 المؤرخ في 2007 لسنة 69بمقتضى القانون عدد 

اءات الحصول على هذا القانون تبسيط إجراءات بعث المشاريع وإحداث المؤسسات من خلال التّنصيص على آجال وإجر

كما ضبط هذا القانون آجالا . الوثائق الإدارية ذات الصلة مع إقرار آلية اعتماد الوسائل الالكترونية لإرسال المطالب والملفّات

قصوى لتأمين ربط المشاريع المنجزة بالخدمات العامة الأساسية مع حقّ الباعث في اعتماد محلّ إقامته أو جزء منه مقرا 

كما أفرد القانون المذكور مسألة تمويل المشاريع بباب مستقلّ مع حثّ البنوك على العناية بالمؤسسات . اطه الاقتصاديلنش

الصغرى والمتوسطة وتيسير حصولها على المعلومة المالية مع تخفيف الأعباء عنها وتمكينها من الشّفافية اللاّزمة لإنجاز 

لّق بحفز المبادرة الاقتصادية إلى تنمية الفضاءات الاقتصادية والهياكل المساندة لصغار كما سعى القانون المتع. نشاطها

المستثمرين مثل محاضن المؤسسات وفضاءات العمل عن بعد مع تشجيع إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية 

  وتيسير إحالتها

 ككل تم تكريس مبدأ حرية الاقتصادية بها السياسة تسمتا على غرار التوجهات التحررية التي :التجارة الخارجية •

 والمتعلق بالتجارة الخارجية، والذي 1994 مارس 7 مؤرخ في 1994 لسنة 41التوريد والتصدير منذ صدور القانون عدد 

  إجراءات  قصد تسهيلاتخاذها الدولية فضلا عن الإجراءات التي تم الاتفاقيات تونس إلى عديد انضمامتم تدعيمه بمقتضى 
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 صندوق النهوض بالصادرات : تدعيم آليات المساندة والإحاطة(التجارة الخارجية وتعزيز الإحاطة بالشركات المصدرة 

 ). الأسواق الخارجيةاقتحامصندوق / 

إلى وفي المقابل، ولمواجهة التحديات النابعة من تحرير التجارة الخارجية، تم إقرار آليات حمائية تهدف إلى التصدي 

 المتعلق 1999 فيفري 13 مؤرخ في 1999 لسنة 9القانون عدد (الممارسات غير المشروعة عند التوريد كالإغراق والدعم 

كما تم إقرار مبدأ اللجوء إلى الإجراءات الوقائية عند التوريد كلما ) بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد

من الواردات المكثفة التي من شأنها أن تخلف صعوبات لفروع الإنتاج اج الوطني تحققت الشروط الموجبة لحماية الإنت

  ). عند التوريدالوقائيةجراءات بالإ والمتعلق 1998 ديسمبر 18 المؤرخ في 1998 لسنة 106القانون عدد (الوطني 

 1988 لسنة 108ن عدد  تمت إعادة تنظيم مهنة الخبراء المحاسبين بموجب القانو:قطاع المهن المرتبطة بالتجارة •

 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين 2002 لسنة 16 القانون عدد 2002  فيفري4 كما صدر في 1988 أوت 18المؤرخ في 

الذين خول القانون لمن كان منهم مرسما بالجدول الفرعي الخاص بالمختصين في الحسابية في أن يتولوا مراقبة حسابات 

 . لحجمالشركات المتوسطة ا) التدقيق(

 قانون نظم المبادلات الإلكترونية بالتوازي مع الإقرار بقيمة الكتب 2000 صدر سنة :التجارة والمبادلات الإلكترونية •

 .2000 جوان 13 والعقود بموجب قانون الالتزاماتبتعديل مجلة ) كتب عرفي(الإلكتروني كحجة غير رسمية 

 قانون أساسي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية من المعالجة 2004 جويلية 27 صدر في  :حماية المعطيات الشخصية •

 .غير الشرعية، خصوصا من قبل المؤسسات التجارية

  : الدولية المتعلقة بالتجارةالاتفاقيات •

 في الانخراط والإقليمية والثنائية المتعلقة بالتجارة، أهمها على الإطلاق متعددة الأطراف الاتفاقياتأبرمت تونس عددا من 

 المبرمة مع الدول العربية وغير الاتفاقيات شراكة مع الإتحاد الأوروبي، علاوة على اتفاقيةمة التجارة العالمية وإبرام منظ

  .20068 إلى غاية   اتفاقية 180 الاتفاقياتالعربية لتيسير المبادلات بينهما، وقد ناهز عدد هذه 

  

  

                                                           
  .14، صللاستقلال نشرية وزارة التجارة والصناعات التقليدية بمناسبة الذآرى الخمسون 2006-1956تونس   8
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إلاّ أن بعض . الاقتصاد انفتاح تنص عليها وكذلك تدرجا في مستوى  التيالامتيازات تنوعا من حيث الاتفاقياتوتعكس هذه 

  :  بالنظر لمحتواها وآثارها وتندرج في هذا الإطار بصفة خاصةالاقتصادية يمثل محطات هامة في السياسة الاتفاقيات

ن لتونس  بعد أن كا1990 مارس 12) الجات( العامة للتجارة و التعريفات الاتفاقية إلى الانضمامبروتوكول  

 .1959صفة ملاحظ منذ 

  ).1964( إنشاء اللجنة الاستشارية الدائمة لدول المغرب العربي اتفاق 

 .)د المؤسس للمنظمةالبل صفة اكتساب(إحداث المنظمة العالمية للتجارة المتعلق بمراكش اتفاق  

. منطقة تبادل حر والذي يتضمن بالخصوص إنشاء 1995اتفاق الشراكة المبرم مع الإتحاد الأوروبي سنة  

 أصبحت تونس أول بلد جنوب متوسطى يحقق هذا 1976 اتفاق الذي جاء ليعوض الاتفاقوبمقتضى هذا 

 .المستوى من الشراكة مع الإتحاد الأوروبي

 

) 1997( الخاصة بإنشاء مناطق تبادل حر إقليمية مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الاتفاقياتعديد  

/ مصر/تركيا (والإتحاد المغاربي وعديد الاتفاقيات الثنائية ) 2004( الحر العربية المتوسطيةومنطقة التبادل

 ..). المغرب/ الأردن 

 تونس في المنظمة العالمية للتجارة، فإن التوجه المعتمد في مجال التعاون التجاري لالتزاماتهذا وتجدر الإشارة إلى أنّه تبعا 

 ). العامة للتجارة وللتعريفةالاتفاقية من XXIVالفصل . ( مناطق تبادل حراتفاقياتية إبرام الدولي أصبح يعتمد أكثر على آل

  .وتسعى تونس لتوسيع قاعدة مناطق التبادل الحر مع العديد من شركائها التجاريين

  :ارية في خلق مناخ مشجع للاستثمار تقييم دور القوانين التج-2

غير أنها لم . الاقتصادوتدعيم تنافسية ) الوطني والأجنبي(الخاص  الاستثمارشجيع أصبحت التشريعات التونسية موجهة نحو ت

ولا على التّشجيعات الجبائية ...) القرب من أوروبا( على التركيز على بعض المزايا الطبيعية الاستثمارتقتصر في جلب 

ل عملت على خلق مناخ تشريعي متكامل يعتبر ، ولا أيضا على قلة تكلفة اليد العاملة، ب)الإعفاء من الضرائب أو تخفيضها(

 الحرية في المعاملات والحد من تدخل مبدأما بين التجار أنفسهم وإرساء وفيأن الشفافية في التعامل بين التاجر والمستهلك 

  . الإدارة ومنح الضمانات القانونية في النشاط التجاري أهم مقومات النظام المحفز على بعث المشاريع
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 التشريعي على الباعثين الشبان الذين وفرت لهم إمكانيات مختلفة لبعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الاهتمامز كما تركّ

وخصوصا عبر توفر مصادر تمويل مختلفة وميسرة تتمثل خصوصا في اللّجوء إلى البنك التونسي للتضامن أو إلى بنك 

ة، علاوة على الآليات التقليدية كالتمويل البنكي بواسطة المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو جمعيات القروض الصغير

صندوق تنمية المهن الصغرى والمتوسطة، وهي آليات مكنت آلاف الشبان الذين لا تتوفر لديهم الإمكانيات المادية من بعث 

  . مشاريع نجحت منها نسبة هامة

خيرة، أنها عملت على تيسير إجراءات المعاملات ليل القوانين التجارية والتطور الذي شهدته في السنوات الأو يفرز تح

  .وتطوير طرق الإدارة والشفافية وتشجيع فض النزاعات بالطرق الصلحية وتوفير الحماية للأقليات

  : تيسير الإجراءات.2-1

يع لباعثي المشارعدة خيارات ) 1959(علاوة على برنامج حذف الرخص الذي سبق التعرض إليه، منحت المجلة التجارية 

  :إحداث شركات من ثلاثة أصنافأو إمكانية إحداث مؤسسة فردية لا تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة، منها و الاقتصادية

تتميز بتضامن الشركاء في أداء ديون الشركة، والشركة ذات ) شركة مفاوضة أو شركة مقارضة بسيطة(شركات الأشخاص 

يك لا يلزم بديون الشركة إلا في حدود مساهمته مع تقييد حريته في التفويت في المسؤولية المحدودة التي تتميز بأن الشر

أما شركات الأموال أو . ولا يمكن المساهمة فيها إلا بالنقود أو بأموال منقولة أو عينية، دون المساهمة بالعمل. مساهمته

 بأنه ينبغي الاسموتتميز الشركة خفية .  وشركات المقارضة بالأسهمالاسميةشركات رؤوس الأموال فتشمل الشركة خفية 

 عضوا يترأسه رئيس 12 إلى 3ويتم تسيير الشركة من قبل مجلس إدارة يتركب من .  مساهمين على الأقل7إحداثها من قبل 

  .مدير عام أو مدير عام بحسب اختيار الشركاء

دخال بعض التعديلات والإضافات الهامة،  وقع الإبقاء على هذه الأصناف مع إ2000إصدار مجلة الشركات التجارية سنة وب

  :وخاصة منها

إدراج صنف شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، والتي يمكن تأسيسها من قبل شريك وحيد يكون  -

 الاعتياديةوفي ما عدا ذلك تخضع هذه الشركة إلى القواعد . بالضرورة شخصا طبيعيا وهو الوكيل الوحيد للشركة

  .مسؤولية المحدودةللشركة ذات ال

أو من قبل هيئة إدارة جماعية تتركب ) الصيغة التقليدية(تخويل الشركة الخيار بين التسيير من قبل مجلس إدارة  -

  عضوا 12 إلى 3لى رقابة مجلس مراقبة يتكون من وتخضع هذه الهيئة إ. من عدد لا يتجاوز الخمسة مديرين
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 .يُختارون من بين المساهمين

 بالنسبة لكافة الشركات وحوبياحسابات مستقل ) مدقق(مراقبة الحسابات وذلك بجعل تعيين مراقب تطوير أحكام  -

متى تجاوزت حدودا دنيا تتعلق بمجموع الموازنة ومجموع الإيرادات ومتوسط عدد العملة، بينما تخضع كافة 

ا تجاوزت حجما معينا فينبغي وإذ.  وجوبا إلى تدقيق يجريه مراقب حسابات مهما كان حجمهاالاسمالشركات خفية 

وقد وقع تعديل جانب هام من أحكام مراقبة الحسابات . أن تخضع إلى تدقيق مزدوج من قبل مراقبي حسابات معا

 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية وخاصة بوضع حد 2005 أكتوبر 18 وخاصة في إطار قانون 2005سنة 

 سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، وإعادة توزيع المهام بين الخبراء لإمكانية تجديد وكالة مراقب الحسابات

 .المحاسبين والمختصين في الحسابية

 . وتجمع الشركاتالاقتصادية وتغيير شكل الشركة وتجمع المصالح والانقسام الاندماجتنظيم عمليات  -

 على قواعد للالتفاف ومنع استغلال هذه العمليات  بإجراءات تهدف إلى حماية الدائنينوالانقسام الاندماجوقد أحيطت عمليات 

أما تجمع الشركات فيقوم نظامه على فرض درجة عالية من الشفافية على هذه . القانون الجبائي وقواعد المنافسة النزيهة

غة ووضع القانون قيودا على المعاملات بين شركات التجمع حتى لا تتحول إلى صي. الشركات وخصوصا على الشركة الأم

 . لتجاوز قانون مؤسسات القرض أو للمساس بحقوق الأقلية في شركات التجمع وخاصة الشركات الفرعية أي التابعة

 ماي 17(وقد تم إدخال تعديل جذري على نظام تسجيل عقود الشركات من خلال أحكام مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي 

 دينار بقطع النظر عن 100الشركات وعوضتها بمعلوم تسجيل قار لا يتجاوز التي حذفت المعاليم النسبية على عقود ) 1994

  . صنف الشركة ونشاطها وحجم رأس مالها

 الذي خفض من رأس المال الأدنى 2005 جانفي 26كما تم تيسير إحداث الشركات بصفة تدريجية خصوصا من خلال قانون 

 الاقتصاديةنار قبل أن يتم إلغاؤه كليا بموجب قانون حفز المبادرة المستوجب لتكوين شركة ذات مسؤولية محدودة إلى ألف دي

  .1929الذي أجاز أيضا المساهمة في رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالعمل بعد أن ظل ممنوعا منذ سنة 

  :حماية الأقليات.2- 2

أقلية الشركاء من خلال تدعيم حقهم في خصوصا بترسيخ حماية ) 2007 ديسمبر 27 (الاقتصاديةجاء قانون حفز المبادرة 

 في التصرف للتحقق من مصداقية عملية أو عمليات محددة أنجزها اختبارالإطلاع على وثائق الشركة وفي طلب إجراء 

  .ت العامة المخالفة لمصالح الشركةالمسيرون وحقهم في طلب إبطال قرارات الجلسا
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  :طرق الإثبات. 2-3

لمادة التجارية تتميز بمرونة أحكام الإثبات فيها إذ لا يشترط القانون الكتابة بالضرورة ويمكن إثبات  تجدر الإشارة إلى أن ا

 أصبح القانون التونسي 2000 أوت 2ومنذ صدور قانون ).  من المجلة التجارية569الفصل (المعاملة التجارية بكل وسيلة 

كترونية بشرط أن تكون حاملة لإمضاء إلكتروني موثوق به وبمنظومة يجيز إبرام المعاملات التجارية وإثباتها بالوسائل الإل

 بالوثيقة الإلكترونية في صيغتها النهائية بحيث لا الاحتفاظإحداثه ويمكن تحديد صاحبه والتعرف على هويته بدقّة وأن يتم 

  .يمكن تعديلها

  :الآليات البديلة لفض النزاعات.2-4

  : لتشجيع هذه الآليات وذلك من خلالتالتي بذل يشار بالخصوص إلى الجهود 

إذ يحتلّ التّحكيم كسبيل بديل لتسوية نزاعات الاستثمار، موقعا لا بأس به : 1993 أفريل 26 إصدار مجلة التحكيم في -

ضمن توجهات الدولة لما يمثّله من ضمانات وسرعة في فصل النّزاعات وهو ما يتماشى مع رغبة الأطراف المرتبطة مع 

  .ة التّونسية باتّفاقيات للاستثمار وتوظيف الأموال بالبلاد التّونسيةالدول

  . وتطور نشاطه وإشعاعه1996 إحداث مركز تونس للمصالحة والتحكيم منذ سنة -

حيث تمنح المؤسسة حق ) مثلا قانون المنافسة والأسعار (الاقتصادية إقرار إمكانية الصلح مع الإدارة في بعض التشريعات -

  .اقتصاديةح مع الإدارة فيما يتعلق بالدعوى العمومية في بعض القضايا المتعلقة بمخالفات الصل

 ديسمبر 10بموجب أمر مؤرخ في حيث أنشئت هذه المؤسسة  الموفق الإداري إلى تجربةكما يشار في هذا الإطار  -

ديين والذوات المعنوية والمتعلقة بالمسائل ، وتم تكليفها بمهمة النظر في الشكاوى الفردية الصادرة عن الأشخاص الما1992

الإدارية التي تخصهم والتي ترجع بالنظر لمصالح الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات والهياكل المكلفة بمهمة 

ة ولتسوية الشكاوى، يرفع الموفق الإداري التوصيات التي يراها كفيلة بتسوية الخلاف إلى الجه. تسيير مرفق عمومي

  .ولا يجوز للموفق الإداري أن يتدخل في القضايا المنشورة أمام المحاكم ولا أن يعيد النظر في حكم قضائي. المعنية

وإلى جانب تجربة الموفق الإداري، يشار إلى وجود بعض التجارب الأخرى مثل الموفق البنكي والإجراءات الصلحية في 

  .صلحالمادة الجبائية وتفتح مجلة الديوانة على ال
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لا : "  على ما يلي5في الفقرة التحكيم  من مجلة 7نص الفصل فقد : جواز لجوء الذوات العمومية للتحكيم وفي خصوص

في النّزاعات المتعلّقة بالدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات : خامسا( .... ) يجوز التّحكيم  

لنّزاعات ناتجة عن علاقات دولية اقتصادية كانت أو تجارية أو مالية وينظّمها الباب الثّالث من هذه المحلّية، إلاّ إذا كانت هذه ا

  ".المجلّة

 أنّه لا يجوز للدولة وباقي تفريعاتها اعتبارورغم أن المبدأ العام هو عدم جواز لجوء الذّوات العمومية إلى التّحكيم وذلك على 

 مع الغير للتنصل من قواعد الاختصاص الحكمي، مثلما هو عليه الحال في عدة بلدان أخرى عربية التنكّر لقضائها والاتّفاق

ن الاستثناء على غاية من الأهمية فإ. وأجنبية التي ترفض سحب مجال التّحكيم على النزاعات التي تكون الدولة طرفا فيها

 وأجاز لها إدراج مشارطات تحكيمية ضمن العقود والصفقات  خامسا صنفا كاملا من دائرة التّحجير7 الفصل استثنىحيث 

 الجانب الأوفر من النّشاط العمومي الاستثناء ويغطي هذا. التي تبرمها مع الغير أو الاتّفاق على التّحكيم بعد نشوب النّزاعات

كما أنّه ومن جهة .  بتسيير عموميفي ظلّ تنامي اعتماد صيغة المؤسسات غير الإدارية على الأنشطة والمجالات التي تحتفظ

 خامسا من مجلّة التّحكيم باعتماد هذا السبيل لتسوية كلّ نزاعات الدولة والذّوات العمومية وإن 7ثانية، تسمح صياغة الفصل 

  . ثانيةكانت إدارية متى اكتست صبغة دولية من جهة وكان الباعث عليها علاقات اقتصادية أو تجارية أو مالية من جهة

 ة سواء أخذت شكل التّشريع الخاصة التي تبيح التّحكيم للذّوات العموميمثل (يضاف إلى ذلك وجود عديد النّصوص القانوني

 المتعلّق بالمناطق الاقتصادية الحرة أو مجلّة تشجيع الاستثمارات 1993 أوت 3 المؤرخ في 1992 لسنة 81القانون عدد 

 المؤرخ 1999 لسنة 93 أو القانون عدد 1993 ديسمبر27 المؤرخ في 1993 لسنة120 عدد الصادرة بمقتضى القانون

 1985 ديسمبر6 المؤرخ في 1985 لسنة 108 المتعلّق بإصدار مجلّة المحروقات أو القانون عدد 1999 أوت 17في 

وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ المتعلّق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين، أو قرار 

أو .)  والمتعلق بإحداث لجان تحكيم لحسم النزاعات حول نتائج عمليات المراقبة الفنية عند التصدير2004 ديسمبر 24في 

 .شكل الاتّفاقيات الثّنائية لحماية الاستثمارات أو المعاهدات الدولية متعددة الأطراف

 على توفير المناخ الملائم  عملت الإصلاحات التشريعية التي تم استعراضها في هذا التقريرا سبق أنيتبين من كل موإجمالا 

 خاصة من خلال تركيزها على تحفيز المبادرة الخاصة وضمان الحوافز الجبائية والمالية اللازمة والعمل على للاستثمار

 وكلفتها و تقريب الخدمات الإدارية من المواطن وبعث نظام تبسيط إجراءات بعث المشاريع وإجراءات المعاملات التجارية

   والابتكار الاستثمارهذا فضلا عن إيجاد أطر تشريعية تضمن حماية   .الشباك الموحد وتدعيم قواعد الشفافية والسلامة المالية
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 .ريعات وإعمالهاتسهر على احترام هذه التشوأجهزة رقابية وحرية المنافسة ونزاهتها مع إحداث هيئات مستقلة 

مركز النهوض /غرف التجارة/الاستثمارهيئات (كما تم تدعيم هياكل الإحاطة والمساندة للمؤسسات وتعزيز دورها 

فيما تعززت مشاركة القطاع الخاص في ...).  المتخصصةالاستشاريةالمجالس / مراكز الأعمال/المراكز الفنية/بالصادرات

 الوطنية حول أهم المواضيع المطروحة وكذلك الاستشارات الملائمة وخاصة من خلال صنع القرارات وفي إعداد التشريعات

  . واللجان التي تتولى إعداد ودراسة القوانين والتي تشارك فيها مختلف مكونات المجتمع المدنيالاستشاريةمن خلال المجالس 

  :لى مستوى التطبيق على مستوى التشريع وعالنقائصإلا أن ذلك لا يمنع من ملاحظة وجود بعض 

  : يلاحظ ما يليفعلى المستوى التشريعي 

فالقوانين تكون أحيانا معقدة وعسيرة الفهم وقد تستعمل .  والوضوحالانسجام تتميز التشريعات الحالية بدرجات متفاوتة من -

 صياغة القوانين فضلا عن كون. مصطلحات غريبة، بالنظر إلى أن مصدر إلهامها هو قانون أوروبي أو غربي بوجه عام

  ليس بالضرورة متخصصون في القانون،تتولاها الإدارة و

 التي لا تسمح للمستثمرين بأن يكونوا فكرة واضحة ومستقرة عن أساليب بالتغيرات المتعاقبة كما تتسم بعض التشريعات -

 ثم وقع تعديلها 2001 سنة مها وقع إتما2000 نوفمبر 3من ذلك أن مجلة الشركات التجارية الصادرة في . العمل والتعامل

ويعزى هذا إلى كون . 2004 وحدها كما صدر قانون مواز لها يتعلق بإحداث الشركات عن بعد سنة 2005 مرات سنة ثلاث

  تصر على المبادئ والقواعد العامة،العديد من القوانين تصاغ بطريقة دقيقة، تغطي حتى الجوانب التفصيلية ولا تق

الأحكام المتعلقة بالإفلاس في المجلة التجارية، من ذلك مثلا عات التي لم تعد مواكبة للعصر وروحه،  وجود عدد من التشري-

كما أن النصوص التشريعية المتعلقة . حيث ما زالت هذه المجلة تكرس نظرة عقابية متشددة للتاجر الذي يفشل مشروعه

اثرة وغير متناسقة ولا تعطي حلولا واضحة، حيث يجمع  وأسباب تفضيل بعض الدائنين على بعض ما زالت متنبالامتيازات

 ونفس الملاحظة تنطبق على التشريع المتعلق اجر مفلس يكاد يكون أمرا مستحيلا،الفقه على أن وضع ترتيب مقنع لدائني ت

  ،1967ببعض الأشكال القانونية للمؤسسات مثل التعاضديات حيث يعود القانون  لسنة 

د نصوص تشريعية لا جدوى منها ولا تطبق على غرار أحكام المجلة التجارية المتعلقة ببعض وجو:  التضخم التشريعي-

  ،)المستندي( الموثق كالاعتمادالعقود البنكية 
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حرج كبير  عدم إصدار عديد النصوص التطبيقية في إبانها مما يعطل تطبيق القانون ويضع الإدارة والمتعاملين معها في -

  ضحة،ويجعل الحلول غير وا

 عدم توفير حماية كافية لبعض أصناف المتعاملين وخاصة صغار مزودي التاجر، حيث يعاملون معاملة الدائن العادي حال -

) 1995 أفريل 17قانون (أما القانون التونسي . أن بعض القوانين الأجنبية تمنحهم امتيازا في الخلاص على غرار الأجراء

  . أو تأجيلهاعلى عدم جواز الحط من ديونهم فينص 

  : يمكن ذكر الثغرات التاليةوعلى المستوى التطبيقي

قوانين السلامة المعلوماتية وقوانين حماية :  عدم توفر الإمكانيات الكافية للإدارة لتطبيق القوانين بصفة ناجعة-

  ...البيئة وقوانين تنظيم الصيد البري والبحري ومقاومة المساس بالملكية الفكرية والقرصنة

 بالنظر لعدم تطور ثقافة التحكيم طء إجراءات التقاضي وضعف اللجوء إلى التحكيم ومحدودية الآليات البديلةب -

   نسبة الأتعاب،ارتفاعوقلة خبرة المحكمين وتخوف المتقاضين من التحكيم الحر بسبب 

  تشتت القوانين وصعوبة النفاذ إليها، -

  جاري، عدم تحيين المعطيات التي يوفرها السجل الت-

   محدودية دور التاجر في نشاط الدوائر التجارية بما يجعلها شبيهة بالقضاء الفردي،-

حق بصفة فعلية أمرا عسيرا  وجود بعض الإشكالات والصعوبات التنفيذية للأحكام التي تجعل التوصل بال-

  ومكلفا،

على الشركات ذات المسؤولية المحدودة  اختلاف النظام القانوني المؤطر للشركات الخفية الإسم والنظام المنطبق -

  في مسائل مشتركة،

II -  في تونسالاستثمارأبرز الأنشطة والبرامج الإصلاحية لتعزيز القوانين التجارية ودعم مناخ  :  

 والبرامج الاقتصادية الوطني أحد أهم محددات السياسة للاقتصاد وتحسين القدرة التنافسية الاستثماريظل تدعيم مناخ 

  .ومن الثوابت التي تقود عملية إصلاح وتحديث التشريعات  لاحية التي تقرها الدولةالإص
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 وكذلك أولويات افصلاح ،2011-2007ومن أهم البرامج التي هي قيد الإنجاز أو المبرمجة في إطار الخطة الخماسية 

 ،2009يناير / جانفي 14 و13مي التي أفرزها النقاش في الورشة الوطنية حول تعزيز القوانين التجارية المنظمة يو

  :يلي يشار بالخصوص إلى ما

  :  وإنجاز الأعمال وذلك من خلالتبسيط الإجراءات لإحداث المؤسساتالعمل على مزيد  •

مواصلة خطة حذف التراخيص الإدارية وتعويضها بكراسات شروط، ويتمثل الهدف المرسوم في حذف نصف  -

  .التراخيص المعمول بها حاليا

مع ( غير ضرورية اشتراطاتجعة لكراسات الشروط المعمول بها حاليا بهدف حذف ما قد تتضمنه من إجراء مرا -

 ).تشريك مجلس المنافسة في هذا الجهد

 .تعزيز منظومة تكوين الشركات عن بعد وصيغة الإمضاء الإلكتروني -

 ) Société Anonyme Simplifiée(اعتماد أشكال حديثة للشركات التجارية مثل الشركة خفية الإسم المبسطة -

 والتي بإمكانها أن تلعب دورا هاما في استقطاب الإستثمار

خاصة وأن هذه الأخيرة تلعب دورا هاما في دول أجنبية  ) 1967قانون سنة (تحيين الإطار القانوني للتعاضديات  -

  .في ميادين الفلاحة و الصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات

 مع ما يشمله من مكونات تتعلق خاصة رنامج الثاني لتنمية الصادرات والتدرج نحو برنامج ثالثفي تنفيذ البالتقدم  •

 :بالمجالات التالية

  .اختصار مدة تسريح البضائع الموردة والمصدرة و فترة مكوثها بالموانئ -

المراقبة (خارجية تطوير الخدمات اللوجستية وتعميم الربط الإلكتروني للجهات المتدخلة في إجراءات التجارة ال -

 ...)إضبارة النقل الموحدة/ التسريح الديواني/ الفنية

 الفنية في الأسواق والاشتراطات تطوير الإعلام الموجه للمؤسسات وخاصة الجوانب المتعلقة بالمواصفات  -

 .الخارجية لتونس
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  :تدعيم ثقة المستثمرين في الإطار القانوني المنظم للشركات •

نوني المؤطر للشركات الخفية الإسم والشركات ذات المسؤولية المحدودة في المسائل  توحيد النظام القا-

  .المشتركة

 مراجعة الأحكام المتعلقة بتجمع الشركات بخصوص ضرورة تكوين الشركة الأم في شكل شركة خفية -

  ). شركاء7عدم وجود مبرر لهذا الشرط خاصة في ظل صعوبة تجميع (الإسم، 

مدى تمتّع الشركات المدنية بالشخصية القانونية بغية فض الإشكاليات التي تواجهها هذه  توضيح إشكالية -

  .الشركات مع إدارة الجباية وإدارة الملكية العقارية

 النظر في التخلي عن الدوائر التجارية بالنظر لمحدودية دور التاجر فيها والتوجه نحو إحداث هيئات قضائية -

 على غرار  parquet financier spécialiséالأعمال وخاصة نيابة عمومية مالية مختصة في قضايا وجرائم 

  . بفرنساle pôle financierما يسمى 

 بما يمكن الاقتصادية ضرورة مساعدة المؤسسات المضمحلّة بصفة واقعية أو قانونية على الزوال من الدورة -

  .  فترة التصفية والضغط على تكاليفهااختصارمن 

  . لفائدة العملةاقتصادية إمكانية إحالة المؤسسات التي تمر بصعوبات  إقرار-

 . بالحلول المكرسة بالقانون الألمانياستئناسا إقرار حق الأقلية في الخروج من الشركة -

 :تحفيز الإستثمار والتنافسيةمزيد  •

ة لضمان الثبات التشريعي وذلك  وما تفرضه من مراجعة للقوانين وبين الحاجالاقتصاديةالتوفيق بين حركية المادة  -

 .من خلال التركيز على المبادئ العامة في صياغة القوانين

 ...)تشريك الجامعة في مشاريع القوانين/ لإطارات متخصص لتكوين (العمل على تحسين صياغة القوانين  -

لتوصية الصادرة في  في مجلة موحدة تنفيذا لالمنظمة للقطاع التجاريوضع تصور لتجميع التشريعات التقدم في  -

بما يسهل على المتعاملين ) 2004(هذا الشأن عن الاستشارة الوطنية الموسعة حول واقع وآفاق القطاع التجاري 

 .سهولة النفاذ إلى مختلف القواعد القانونية المنظمة للحياة الاقتصادية

  

  



54

  

 

تي لها إمكانيات تصديرية هامة وذلك  وخاصة تلك التشخيص لواقع التشريعات المنطبقة في قطاع الخدماتإجراء  •

تهيئا للمفاوضات المزمع إجراؤها مع الإتحاد الأوروبي بهدف مزيد تحرير هذا القطاع وكذلك بهدف تعزيز 

 .إمكانياته التصديرية والرفع من مساهمته في خلق الثروات

 الوطنية الاستشارة  توصياتويندرج هذا التشخيص في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل قطاع الخدمات عملا ب  

  .2005التي سبق القيام بها سنة 

، وفي هذا الإطار يجري العمل  ومجانستها مع التشريع الأوروبيالاقتصاديةلتحديث التشريعات مواصلة الجهود  •

 :على

/ ئيةمشروع قانون لسلامة المنتوجات الغذا (التشريع المتعلق بمراقبة السوق الداخلية وحماية المستهلكمراجعة  -

  ،...)روط المجحفة في عقود الإذعانمشروع قانون حول الش/ مشروع قانون لسلامة المنتوجات الصناعية

أهم الشركاء التجاريين لتونس  المتبادل مع الاعترافمراجعة الإطار القانوني المتعلق بالمواصفات استعدادا لتعميم  -

 .الجانب الأوروبيوخاصة 

ءمته مع تطور النسيج التجاري بما يضمن التوازن بين المساحات التجارية  لملامراجعة قانون تجارة التوزيع •

متعددة الأجنحة والتجارة الصغرى وكذلك التوازن في العلاقات بين المنتجين والموزعين، وبما يراعي أيضا نظم 

اية أكبر للتجارة وبما يوفر حم) مثل عقود الإنعام أو العمل تحت ترخيص صاحب العلامة الأصلية(التوزيع الحديثة 

 .المنظمة من المسالك الموازية وغير المهيكلة

 على تحيين المعطيات المتعلقة بهم الاقتصاديين في اتجاه مزيد حث المتعاملين مراجعة قانون السجل التجاري •

، مع تفعيل دور غرف )السجل المركزي (الاقتصاديوأيضا لتطوير مسك وإدارة النظم المعلوماتية حول النسيج 

 .الصناعة والتجارة كشباك موحد أو مخاطب وحيد للمتعاملين

 ونصوصه التطبيقية بهدف مزيد تحرير المبادلات مع الخارج وتقليص إجراءات مراجعة قانون التجارة الخارجية •

 .المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير
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نها امتياز حصري لمؤسسات عمومية مراجعة بعض القوانين المتصلة ببعض الأنشطة التجارية الممنوح في شأ •

 تدريجيا أمام المنافسة وفصل النشاط التجاري عن ممارسة ت القطاعاماشيا مع التوجه القاضي بفتح هذهوذلك ت

 .بعض صلاحيات السلطة العامة على مستوى هذه المؤسسات

تطوير مجلة التحكيم : يةمرونة أكبر على فض النزاعات بالطرق الصلحلإضفاء   بمنظومة التحكيمالاهتماممزيد  •

مرين على اللّجوء إلى هذه الآلية وسن نظام نموذجي حثّ المستثار النزاع ونشر ثقافة التحكيم وللتقليص من أطو

 .مين وتدعيم تكوين المحكّلإحداث مراكز التحكيم والمصالحة

ير الكامل للدينار ولتعزيز مراجعة قوانين الصرف لإدخال مزيد من المرونة عليها تماشيا مع التوجه نحو التحر •

 .مسار التحرير المالي الخارجي

 في اتجاه إدخال مزيد من النجاعة عليها ومزيد للاستثمارإجراء تقييم شامل لمنظومة الحوافز المالية والجبائية  •

 . توجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية مع ما يتطلبه ذلك من مراجعة للتشريعات ذات العلاقة

 . ودعم التخصص في المحاكمتأهيلهاياكل القضائية ومزيد دعم اله •

  .تدعيم صلاحيات الهيئات التعديلية القطاعية •
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IV -الخاتــمة   

بالرغم من كثافة المادة الواجب تغطيتها باعتبار شمولية قوانين الأعمال لعديد من المجالات والتشريعات، فقد حاول التقرير 

رية والتطورات العميقة التي شهدتها خاصة في العشريتين الماضيتين بالتوازي مع تقديم استعراض لواقع التشريعات التجا

  . الذي عرفته البلادالاقتصاديتسارع وتيرة الإصلاح والتطور 

وقد أبرز تحليل مختلف القوانين والأنظمة المعمول بها وكذلك برامج الإصلاح قيد الإنجاز مدى الجهد الذي قامت به الدولة 

 الجهاز القضائي والإداري وصولا لإيجاد مناخ أكثر ملائمة للأعمال وداعما لتحسين وتطويرومة القانونية لتحديث المنظ

  . في بلد موارده الطبيعية محدودة ويستند نموه على مدى القدرة على دفع الإستثمار والتصديرللاقتصادالقدرة التنافسية 

 مستدام، وهي اقتصاديفعالة في تحسين مناخ الأعمال وتحقيق نمو وقد خلص التقرير إلى أن التشريع الحالي يسهم بصفة 

خلاصة يدعمها ما حصلت عليه البلاد من تصنيف مشرف لاقتصادها سواء على مستوى التنافسية أو توفير البيئة الملائمة 

 منتدى دافوس المنشور في المرتبة الثانية عالميا وفق تقرير( أو على مستوى التصرف الرشيد في الأموال العمومية للاستثمار

  ).2008 أكتوبر 8

ولأن تحسين مناخ الأعمال جهد متواصل فضلا عن كونه عنصر منافسة حادة بين الدول، فقد خلص التقرير إلى اقتراح جملة 

من الإصلاحات للمرحلة القادمة، وهي مجالات موضع تفكير ودراسة لدى الجهات المعنية، فضلا عن كونها مسائل مطروحة 

  .ثراء في إطار الورشات اللاحقة التي ستتناول هذا التقرير بالدرسللإ

وتغطي الإصلاحات المقترحة جملة من الميادين مثل القوانين المنطبقة في قطاع الخدمات ومزيد تبسيط الإجراءات الإدارية 

 التجارة وبعض أصناف العقود والأحكام المتعلقة بالإفلاس والقوانين المنطبقة في مجال مراقبة السوق الداخلية وتنظيم

  .  التشريع الوطني مع التشريع الأوروبي ملائمةالتجارية هذا فضلا عن مستلزمات

وتعد حرية المنافسة في السوق الداخلية ونزاهتها واحدا من أهم محددات توفر بيئة ملائمة ومحفزة للأعمال وأحد العناصر 

 يوفر ضمانة للمؤسسات الراغبة في ناجحةافسة متطورة وتطبيقها بصفة فوجود قوانين من. الاقتصادالداعمة لتنافسية 

هذا فضلا عما توفره . الإستثمار، كما يوفر حماية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من هيمنة الشركات الكبرى على السوق

ج والأسعار بما يعود بالفائدة  وبالتالي الضغط على تكاليف مدخلات الإنتاالاقتصاديةسياسات المنافسة من تحفيز على النجاعة 

  .على المستهلك والمؤسسة
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وإدراكا منها لأهمية قوانين وسياسات المنافسة سعت تونس إلى وضع إطار قانوني متطور للمنافسة وعملت على تنفيذه وعلى 

 وانفتاحه وذلك على دالاقتصاكما عملت على تحديث هذا الإطار بالتوازي مع تطور درجة تحرير . دعم الهياكل الساهرة عليه

ومع ذلك فإن ضمان نزاهة المنافسة في السوق والوقاية من بعض الممارسات غير المشروعة . ضوء تقدم التجربة وإفرازاتها

  .الاقتصادية الأخير حول التنافسية أحد المسائل الهامة التي أكّدت عليها المؤسسات الاستقصاءتظل حسب ما أبرزه 

 التي نعتزم القيام بها حول موضوع المنافسة في إطار مشروع تحديث القوانين التجارية، فرصة وستشكل الدراسة المعمقة

هامة لتدارس الإجراءات العملية المستوجبة في هذا المجال والمساهمة التي يمكن أن تقدمها قوانين المنافسة لتحسين مناخ 

  .الاقتصادالإستثمار ودعم تنافسية 
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 V الملاحــق:  

  المعتمدةالمصادرهم بأقائمة . 1دد ملحق ع

 قائمة بأهم المجلات القانونية ذات الصلة بقطاع الأعمال. 2ملحق عدد 

 الاقتصاديةتقرير الورشة الوطنية حول تعزيز القوانين . 3ملحق عدد 

  الاقتصاديةالورقة . 4ملحق عدد 
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  قائمة المصادر المعتمدة- 1ملحق عدد 

  . والتعاون الدوليالاقتصاديةمنشورات وزارة التنمية ، الاقتصاديةمخططات التنمية  -

 .منشورات وزارة التجارة والصناعات التقليدية الوطنية حول التجارة، و الخدمات و التصدير، الاستشاراتأعمال  -

 المجلات القانونية -

 تقارير البنك الدولي -

 التقارير السنوية للبنك المركزي التونسي -

 الاستقلال من  سنة50: نشرية البنك المركزي -

  سنة من الاستقلال50  نشرية وزارة المالية،  -

  سنة من الاستقلال50   نشرية وزارة التنمية  -

   سنة من الاستقلال50نشرية وزارة العدل      -

  سنة من الاستقلال50 نشرية وزارة التجارة   -

 ).2006المعهد الوطني للإحصاء (  التقرير السنوي حول الوضع الديمغرافي في تونس  -

 ).2007سنة /11المعهد الوطني للإحصاء عدد (التقرير السنوي حول مؤشرات البنية الأساسية  -

 .المعطيات المتوفرة على مواقع الواب للوزارات والمؤسسات العمومية -

 )ITCEQ( المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية منشورات  -

 )INS(منشورات المعهد الوطني للإحصاء  -

 .2004 المنظمة العالمية للتجارة –ير المنظمة العالمية للتجارة حول مراجعة السياسة التجارية لتونس تقر -

 الاقتصاديالميزان  -
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 -مكتب البحوث والدراسات البرلمانية) 7سلسلة دراسات برلمانية العدد (الواقع والرهانات : التحكيم في تونس  -

 .2006مجلس النواب ماي 

 مجلس النواب -مكتب البحوث والدراسات البرلمانية) 5سلسة دراسات برلمانية العدد (التونسية المنظومة القضائية  -

 .2006فيفري 

  

  أهم المجلات القانونية ذات الصلة بقطاع الأعمال- 2ملحق عدد 

بعض  تمت إعادة تنظيم 2005 أوت 26 وتم تنقيحها في عدة مناسبات وفي 1906صدرت في :  مجلة الإلتزامات والعقود-

  .2005 لسنة 87أحكامها بمقتضى القانون عدد 

 الذي تم تنقيحه وإتمامه بالقوانين اللاحقة 1959 أكتوبر 5 المؤرخ في 1959 لسنة 129القانون عدد :  المجلة التجارية-

  . 2007 جوان5 مؤرخ في 2007 لسنة 38آخرها القانون عدد 

 والمتعلق بإدراج مجلة 1959 أكتوبر 5 مؤرخ في 1959 لسنة 130القانون عدد :  مجلة الإجراءات المدنية والتجارية-

  المرافعات المدنية والتجارية

 2004 لسنة 3 ولآخر تنقيح القانون عدد 1962 أفريل 24 مؤرخ في 62 لسنة 13القانون عدد :  مجلة التجارة البحرية-

  .2004 جانفي 20مؤرخ في 

 يتعلق، وأضيف العنوان السادس 2000 نوفمبر 3 مؤرخ في 2000  لسنة93 القانون عدد : مجلة الشركات التجارية-

 1 وآخر تنقيح القانون عدد 2001 ديسمبر6 المؤرخ في 2001 لسنة 117بمقتضى قانون عدد ) 476 إلى 461الفصول (

  .2009 جانفي 5 مؤرخ في 2009لسنة 

، وتم تنقيحها في عدة مناسبات 1993 ديسمبر 27 مؤرخ في 1993 لسنة 120القانون عدد :  مجلة تشجيع الإستثمار-

  .2009 جانفي 26 مؤرخ في 2009 لسنة 5آخرها القانون عدد 

 لسنة 48 والمنقح بالقانون عدد 1976 جانفي 21 مؤرخ في 76 لسنة 18القانون عدد : مجلة الصرف والتجارة الخارجية -

  1993 ماي 3 مؤرخ في 93

 لسنة 43 وآخر تنقيح القانون عدد 1973 ديسمبر 31 مؤرخ في 1973نة لس81القانون عدد :  مجلة المحاسبة العمومية-

   . 2003 جوان 9 مؤرخ في 2003
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 لسنة 71 المنقح بالقانون عدد 1988 جوان 2 مؤرخ في 88 لسنة 61القانون عدد :  مجلة الأداء على القيمة المضافة-

  2006 أكتوبر 28 مؤرخ في 2006

   1989 ديسمبر 30 مؤرخ في 1989 لسنة 114القانون عدد : الشركات مجلة الضريبة على دخل الأشخاص و-

  1993 ماي 17 مؤرخ في 1993 لسنة 53القانون عدد :  مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي-

  2000 أوت 9 مؤرخ في 2000 لسنة 82القانون عدد :  مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية-

 08 كما تم تنقيحه بالقوانين اللاحقة وآخرها عدد 1992 مارس 9 مؤرخ في 1992ة  لسن24القانون عدد :  مجلة التأمين-

  .2008 فيفري 11 مؤرخ في 2008لسنة 

  1993 أفريل 26 مؤرخ في 1993 لسنة 42القانون عدد :  مجلة التحكيم-

  2008 جوان 2 مؤرخ في 2008 لسنة 34القانون عدد :  مجلة الديوانة-

 مؤرخ في 2008 لسنة 83 المنقح بالقانون عدد 2001 جانفي 15 مؤرخ في 2001 لسنة 1 عدد القانون: الاتصالات مجلة -

  .2008 جانفي 11

  1998 نوفمبر 27 مؤرخ في 1998 لسنة 97القانون عدد :  مجلة القانون الدولي الخاص-

، 2005اسبات آخرها في ، وتم تنقيحها في عدة من1913 جويلية 9صادرة بمقتضى أمر على مؤرخ في : المجلة الجزائية -

  ،2005 جوان 6 المؤرخ في 2005 لسنة 46حيث تم إعادة بعض أحكامها وصياغتها بمقتضى القانون عدد 

 يتعلق بإعادة تنظيم قانون المرافعات 1968 جويلية 24 مؤرخ في 1968 لسنة 23القانون عدد : مجلة الإجراءات الجزائية -

  الجنائي

  2000 أوت 9 آخر تنقيح في 1965 فيفري 12 مؤرخ في 1965 لسنة 5ون عدد القان: مجلة الحقوق العينية -

، وتمت إعادة تنظيمها بمقتضى 1921 ديسمبر 30صادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في : مجلة الإجراءات الجزائية -

  ،1968 جويلية 24 مؤرخ في 1968 لسنة 23القانون عدد 

 والمنقحة والمتتمة في عدة 1966 أفريل 30 مؤرخ في 1966 لسنة 27 صادرة بمقتضى القانون عدد: مجلة الشغل -

  ، 2007مناسبات آخرها في أفريل 

  1995 وتم تنقيحها في 1967 لسنة 52 بمقتضى القانون عدد 1967 ديسمبر 7صادرة في : مجلة الشغل البحري -

  2005 آخر تنقيح في 1976 جوان 15 في  مؤرخ1976 لسنة 59عدد  القانون:  مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية-
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 9 المنقح والمتمم بالقانون عدد 1999 مارس 18 مؤرخ في 1999 لسنة 25القانون عدد :  مجلة المواني التجارية البحرية-

  2005 جانفي 19 مؤرخ في 2005لسنة 

 والمنقح والمتمم بالقانون عدد 1994 نوفمبر 28 مؤرخ في 94 لسنة 122القانون عدد :  مجلة التهيئة الترابية والتعمير-

  .2005 أوت 4 مؤرخ في 2005 لسنة 71

  2008 فيفري 18 آخر تنقيح في 1999 أوت 17 مؤرخ في 1999 لسنة 93القانون عدد :  مجلة المحروقات-

  2003 أفريل 18 مؤرخ في 2003 لسنة 30القانون عدد : مجلة المناجم -

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  


